
 
 
 

 البعد الفکری للفيدرالية و تطبيقاتها 
 
 
 

 خالد مجيد فرج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفهرست  

 الصفحة الموضوع ت

 7-5  المقدمة 1

 8 خطة البحث 2

 9 اسباب قيامها سماتها المميزة ودرالية و نشأة الف:الفصل الأول 3

 34-11 اليةالفدرنشأة :المبحث الأول 4

 42-35 سمات النظام الفدرالي:المبحث الثاني 5

 53-43 دوافع قيام الفدرالية:المبحث الثالث 6

 55 درالیلأسس التی تقوم عليها النظام الفالمبادئ وا:الفصل الثاني 7



 3 

 78-57 دراليةعليها الفالمبادئ التی تقوم :المبحث الأول 8

 89-79 الدولة الفدرالية دة فيالسيا اشکالية :المبحث الثاني 9

 107-91 فدراليالالتعاقد مع الکيانات الداخلة في اتحاد :المبحث الثالث 10

 108 التکوينات الأخری للدول ومقارنتها بالنظام الفدرالي:الفصل الثالث 11

 116-111 الدولة البسيطة:المبحث الأول 12

 130-117 الدول المرکبة:المبحث الثاني 13

 147-131 اللامرکزية الأدراية والحکم الذاتي:مبحث الثالثلا 14

 149 استعراض لبعض النماذج الفدرالية:الفصل الرابع 15

 164-151 الولايات المتحدة الأمريکية:المبحث الأول 16

 176-165 الأتحاد السويسري:المبحث الثاني 17

 186-177 العراق الفدرالي:المبحث الثالث 18

 187 الخاتمة 19

 195-189 المراجع 20

21 Summary 197-201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقدمة 
ة الحاکمة و النخب المثقفة في يهنالک شکوکا عميقة تساور الطبقة السياس      

ک برأی الی ان  التعددية الدول النامية حول موضوعة الفدرالية، ويرجع ذل
وشعوبا ، کونها اي الفدرالية تتعلق  ا ات حکوماتالمجتمع زال بعيدة عن هذه لات

لق باللامرکزية والتعددية والمشارکة الواسعة في الحکم وصنع القرارات التي تتع
 هی اشياء جلها غائبة عن ثقافة هذه وهذه ،بالسياسة والأقتصاد والمجتمع

 ة . المکونات البشري
فالدولة التي تبقی واحدة في نظر  ،تعني  التوحد وليس التقسيملکن الفدرالية       

تعني تقسيم السلطات بين دولة  عبارة التقسيم في الفدرالية ، والمجتمع الدولي
ن القاسم المشترک بين إ فبعبارة اخری  .مکونة لها المرکز والولايات او الأقاليم ال

 ة هو وجود عدة اقاليم سياسية والتی بالأضافة الی دستورجميع الأتحادات الفدرالي
اذ تقوم السلطة المؤسسة فی کل  ،دولة الأتحاد لکل منها دستورها الخاص بها 

دستور الأتحاد  منحهيوذلک بالأستناد الی التخويل الذی  ،اقليم بسن دستور الولاية
ع الی السلطات وذلک بدون الرجو ، لتلک الأقاليم رسمهيلهم والحدود التی 

درالی تحاد الفی للولايات المکونة للأتورتعتمد درجة الأستقلال الدسو.  الأتحادية
مثلا فی الولايات المتحدة   ،التجربة الفدرالية فی البلد رسوخ علی مدی نضج و

الأمريکية نجد بأن الجهاز التشريعی للولايات لها صلاحيات واسعة کباقی 
الذی حدد العلاقة بين ک الی الدستور الأمريکی و يرجع ذل ،الأجهزة الأخری

ک فی التعديل وقد جاء ذل ،درالية و السلطات المحلية فی الولاياتلفالسلطة ا
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: ان السلطات التی لم وجاء فيه 1791درالی الذی وقع عام العاشر للدستور الف
 تفوضها الدستور الی الولايات المتحدة  او التی لم يحضرها علی الولايات ،

 کم المحلية )الولايات( فيان السلطة القضائية للمحا و تحفظ للولايات او للشعب. ف
المجالين المدني و الجنائي بصورة عامة غير محدودة ولا يمکن الطعن في 
قراراتها امام المحاکم الفدرالية الا ما حدد في الدستور الفدرالي وهی تلک 

 . راليلقضايا التي تتعلق بالقانون الفدا
ستقلال الذاتي، وهو الإالنظام  الفدرالي ملازم لمبدأ ان مبدأ المشارکة في       

يعني ان الجماعات المتحدة تأخذ دورا فاعلا في تکوين المؤسسات المشترکة او 
وهنالک اسباب  الفدرالية، وتسهم فعليا في صنع قرارات السلطات الفدرالية.

نتيجة ما إلات فدرالية نشأت ها حا من عديدة تؤدي بالدول الی اختيار الفدرالية 
نحو  حرصا علی عدم التوجهواما ، سويسرا وهولندا التهديد الخارجي مثل 

اللغوية کما هو الحال في الهند . واهم مايميز  الأنفصال بسبب العوامل العرقية او
ة شؤون ومان بأدارقالأتحادات الفدرالية هو وجود مستويين من الحکم  ي

مبني علی اتفاق جميع مکونات  وجود دستور اتحادي، و ةمواطنيهما مباشر
ية عليا ، وکذلک وجود محکمة دستورمن طرف واحد حاد ولا يمکن تعديلهتالأ

ويتم قليم اخر . ة بين الأقاليم و المرکز او بين إقليم وإتفصل في النزاعات الناشئ
يقوم بتحديد ي ذدستور الأتحاد ال بجومطات بين المرکز والولايات بلم الستقسي

واما ان يحدد ليم  ا يترک للأق فإنه هوما عدا ،من سلطات مايجوز للمرکز مباشرته
ما ان يقوم السلطات تکون من نصيب المرکز ، وإوماتبقی من الأقاليم  سلطات

ستور الأتحادي بتحديد سلطات کل من المرکز والأقليم او الولايات. هنالک دال
علی وحدة الکيانات ذات التنوع  ظ رالي اهمها الحفا ا للنظام الفديجملة من المزا

نفصالية التي تنمو ، وتؤدي الی کبح جماح نزعات إي والثقافي والمذهبي العرق
بسبب هيمنة عنصر معين من  العناصر المکونة لهذا الکيان علی کافة الأمکانات 

وبالتالي  ،للأخرين مما يؤدي الی الشعور بالغبن وتهميشه ،السياسية و الأقتصادية
ی ذلک تحول بلجيکا الی ال علير مثخ، ولی تقوية روح النزوع الی التشرذما

تدار بشئ من اللامرکزية وذلک بعد    ،دولة فدرالية بعد ان کانت دولة موحدة
والون ( الو  مانعقود من المشاکل وعدم التوافق بين المکونيين الرئيسين ) الفلا

  تم تجنيبالی اختيار الفدرالية وبذلک  التوصل تم ونتيجة لحکمة القادة السياسيون 
 ديمقراطية الدساتير  أكثرمن  بلجيكا ، واليوم يعتبر دستور  لأنقسامخطر ابلاد لا

المختلفة في البلاد ثنية نسانية تعترف بحق کل الجماعات الإمن مبادئ ا ويهلما تح
تها والمشارکة في التعبير عن نفسها وانماء ثقاف( والون وفلامان وجرمان)من 

   الفاعلة في الحکم .
يعزز الديمقراطية بتوفيره  عن النظام الفدرالي ،بأنه(  مرودنهايديفد ب) يقول       

ال للسياسات والممارسات الحكومية، كما لمعارضتها. ّ  منبرا للانتقاد الفع
فالحزب السياسي الذي قد يخرج من السلطة المركزية قد يفوز بمناصب في 
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ية والحكومات المحلية تتيح له تحدي سياسات الحكومة المركزالولايات 
ّ  والقرارات التي تتخذها. وفي حين قد تكو ن بعض هذه المعارضة على أساس ّ 

حزبي بحت، فإن الكثير منها يعبر دون شك عن تحفظات جدية على الحكمة من 
حمي حرية درالي يراء معين. وهكذا، فإن النظام الفاتباع سياسة معينة أو اتخاذ إج

ا خاطئة، وبهذه الوسيلة يشجع المواطنين في معارضة أي سياسة قومية يعتبرونه
ا يؤدي إلى تعزيز الديمقراطية مال للحكومة مّ  زم والفعهذا النظام الانتقاد اللا

 نفسها.
خلاصة القول ان الفدرالية التي تنهض علی اساس اختياري يکتب لها       
المواطنين . نظر تفاوض بين قادة تعتبر شرعية في لانها تکون وليدة ال ،النجاح

الي الراسخ علی سيادة القانون والتي تعني الأقتسام يقوم الأتحاد الفدروکذلک 
تقول الخبيرة  کما يعني  وهذا ، للصلاحيات واحترام حقوق الأقلياتالدستوري 
لطة او ان المشاركة في الس ،في مقالة لها عن الفدرالية ( د. اوكلير) الکندية 

التي ولقومية المزيد من الثقة، زيادة الحكم الذاتي الاقليمي تمنحان الجماعات ا
تصبح شريكا دستوريا، وبذلك ان هذه الجماعات بمقدور ربما تتعاظم إذا كانت 

تحصل على ضمانات قانونية وعلى المزيد من الحكم الذاتي في امور تتعلق 
 ،ل تطبيقها بأسلوب ديموقراطي حقاحا  يفى تمايزهم. ويمكن للفدرالية بالحفاظ عل

ضمان الاستقلال الاقليمي الحقيقي، بدلا من السياسي المطلوب لان توفر الميدان 
 ان تؤدي الى الانفصال.
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 المبحث الأول
 دراليةنشأة الف
فمنذ القرن الخامس قبل الميلاد فی  ،دراليةدأ الفعرفت الأنسانية منذ القدم مب      

 -ا يماجالساي) تنظيمی  ک تمييز بين کانت هنا ،ديمةبلاد اليونان الق
symmachia) و  ( السايمپوليتيا- symopolitia) ،ا السايماجيا اتحاد کان
 الأتحاد الکونفدرالی  شبهدرالية الحديثة حيث کان يتوی الفالی مس يضعيفا لايرتق
عبر عن اتحاد اقوی و ولکن السايموپوليتا کانت ي ،لتعبيران صح ا أو المصلحي

المرکز  الة وتقسيم السلطات بينّ  حيث المشارکة السياسية الفع ،اعمق 
ة قوية تختص بشؤون والحکومات المحلية فی المدن ووجود حکومة مرکزي

      (1)الدفاع والخارجية.
        کانت بمثابة ،عند الأغريق  (Federalism)درالية حيث يمکن القول ان الف      
فيها عدد من الولايات او الدول دون انفصال و دون  دنظام للحکم يتحد ))

 (     2).وحدة((

 اداتح -اتحاد بويوتيان )  عدد من الأتحادات منها  ففی اليونان القديمة اقيم      
 .  (3)(ايتوليان و اتحاد اثينا 
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 henianan and Dilian )) نإن اتحاد اثينا وديليا فعلی سبيل المثال       
League ،)) دار من قبل المدينة المرکزية  ای دولة تکون من عدة اقاليم تکان ي

 . city state))((، (4) المدينة
، كما يطلق ((The Achean League))  وكذلك كانت العصبة الآخية      

ّ  يقدم لنا دروسا قي جمعا آخر للجمهوريات الإغريقية،عليها، ت فقد كان  .مةّ 
الاتحاد في هذه العصبة أكثر حميمية من سابقه، وكان تنظيمه ينم عن حكمة أكبر 

من كارثة  ّ  وإن لم ينج لذلك إن ذلك الاتحاد تبعا  ما في المثال السابق. ويبدوم
  .(5) يستحقها بقدر ما استحقها رفيقه الآخرة، فإنه لم يكن مماثل
لقد احتفظت المدن التي تألفت منها هذه العصبة لنفسها بالتشريعات البلدية لكل      

ما منها، وعينت موظفيها الخاصين بها، كما تمتعت جميعها بالمساواة الكاملة 
يتمثل فيه الحق المطلق بينها. وكان لمجلس الشيوخ وحده )السناتو( الذي كان 

وبعث السفراء واستقبالهم والدخول في  والشامل في إعلان الحرب أو السلم،
معاهدات وتحالفات مع الغير، وتعيين مدير رئيس أو "بريتور"، كما كان 

شيوخ بالتشاور مع الذي لم يکن يدير دفة الحکم خلال تعطل مجلس اليسمى،
دور کبير خلال انعقاد المجلس ايضا .  عشرة شيوخ و موافقتهم فحسب بل کان له

ويشارك بقدر كبير في مداولات ذلك المجلس حين  تولي قيادة جيوش العصبة،ي
 . ( 6) يعقد اجتماعاته

لديها القوانين نفسها والعادات نفسها،  تويظهر أن مدن العصبة كانر       
ى أي مدى تم ذلك إل أما . ذاتها  العملة حتى بل ،ّ  ن والمكاييل نفسها أيضاوالأوزا

و أمر لا يزال في طي الكتمان ويقال التوحيد بفضل سلطة المجلس الفدرالي فه
همة واحدة وهناك حقيقة م .(7) بخصوص ذلك أن المدن قد أجبرت على نحو ما

ن الآخية. وهي أنه: بعد  المؤرخين الذين يتابعون الشؤو معظميبدو انه يشهد لها 
اثوس كما كانت قبل تفكيكها بفعل دسائس إعادة تجديد العصبة على يدي آر

اك قدر من الاعتدال في الإدارة، والعدالة في الأحكام أكثر بكثير مقدونيا، بات هن
مما كان قبل ذلك، وقدر أقل من العنف والفساد في أوساط الشعب مما يوقع عليه 

بلي" ويقول الأب "ما  ،ردية التي تمارس شروط السيادة الكاملةفي أي من المدن الف
 في ّ  ته عن بلاد الإغريق "إن الحكم الشعبي والذي كان عاصفافي ملاحظا 
 لأنها الآخية؛ الجمهورية أعضاء بين اضطرابات أي يخلق لم الأخرى، المواطن
 .(8) "الكونفدرالية" العصبة وقوانين العامة بالسلطة مقيدة كانت جميعا 

ات اليونانية طبعا مع وکانت هنالک مبادئ مشترکة تسير عليها مختلف الأتحاد
 مستوی هدم تلک المبادئ منها :اختلافات بسيطة لا ترتقی الی 

کانت کل واحدة تختلف عن الأخری   Ecclesiaو  Bouleـ وجود حکومتين  1
 ومدة الخدمة فيهما قصيرة خوفا من ظهور مصالح شخصية.

مستوی الغنی. المالية المنتظمة مع الأخذ بنظر الأعتبار التفاوت فی  ـ المشارکة 2
 .(9)ءوکان يتبع نظام اعادة التوزيع بين الأعضا 



 11 

ولکن هنالک معلومات شحيحة عن تلک الحقبة بحيث لا تساعد علی رسم صورة 
دقيقة للنظام الداخلی لتلک الأتحادات وبالتالی معرفة تفاصيل تلک النظم 

 .(01)الفيدرالية
الأتحادات علی الساحة النوع من  والعوامل التی ادت الی عدم استمرار هذه 

 رها  تتلخص فيما يلی:السياسية فی اليونان و اندثا 
حادات المختلفة کالذی حدث أ ـ التناحر والتقاتل الداخلی بين الأعضاء وبين الأت

 سبارطة و اثينا .بين ا
حت راية الأتحاد نتيجة عدم وجود ب ـ صعوبة التواصل بين المدن المنضوية ت

دة بحيث اثرت علی قيام الأدارة فی اداء مهامها حيال طرق ووسائل سريعة و جي
 الأطراف . تحاد و بعبارة ادق تجاهالأ

 .( 11)ج ـ عجز تلک الأتحادات فی الوقوف بوجة الکيانات  القوية حينذاک
لدينا الأن عن التجربة  لذا لا يرتجی من التأريخ ان يعطينا تفاصيل اکثر مما  

مضمار. اما فی القرون الوسطی فلم تکن هنالک هذا الاليونانية القديمة فی 
هذا المجال سوی اتحاد لومبارد الذی کان اتحادا مهلهلا ای کر فی محاولات تذ

غير محکم ابرم بين ميلان و المدن المجاورة لها بقصد مواجهة القوات الکبيرة 
 .( 12)للأمبراطور

 
ا سبع أمم ليس لها رئيس في العهود المبكرة من المسيحية، كانت تحتل ألماني     

هذه الأمم. وبعد أن تغلبوا على الغاليين، أسسوا  مشترك. وكان الفرنجة إحدى
مملكة أخذت اسمها منهم. وفي القرن التاسع قاد شارلمان، ملك الفرنجة المحارب 

من ممتلكاته الشاسعة. وفي ا ا جزءقوته الظافرة في كل اتجاه، وغدت ألماني
ات أيدي أبنائه، تم جعل القسم الألماني من الممتلكالتقسيم الذي تم على 

إمبراطورية مستقلة وحدها. وكان شارلمان وأحفاده المباشرون يملكون قلب 
الإمبراطورية كما يحوزون شعار الإمبراطورية والسلطة الإمبراطورية أيضا. 

لس وراثية، والذين شكلوا مجا لذين كانت ملكياتهم قد أصبحتلكن الأتباع الكبار ا
نزعوا نير السيطرة تدريجيا وتقدموا إلى  –يات التي لم يلغها شارلمان الد

 .(13)الاستقلال والسيادة في التشريع
 

من  من ثنايا هذا النظام الإقطاعي، والذي يحوي عددا :يقول جيمس ماديسون      
. نشأ النظام الفدرالي الذي يشكل الإمبراطورية الجرمانيةالملامح الكونفدرالية، 

 ء الذين يشكلون الكونفدرالية، ووالسلطات فيها منوطة بمجلس ديات يمثل الأعضا 
الإمبراطور، الذي هو الموظف الأكبر التنفيذي، وله حق رفض المراسيم التي ب

وهما ، ييکالمجلس الأولبو وبالمجلس الأمبراطوري يصدرها مجلس الديات، 
في المعضلات التي تهم السلطة القضائية العليا  قضائيان لديهما مجلسان

ويملك مجلس الديات  مبراطورية، والتي تنشب بين أعضاء الكونفدرالية ذاتها.الإ
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صلاحية عامة للتشريع لجميع الإمبراطورية، وحق إعلان الحرب والسلام وعقد 
وال، وبناء القلاع، وتنظيم النقد، التحالفات، وتقدير الأنصبة من الجنود والأم

خضاع الأعضاء المتمردين من الكونفدرالية للإقصاء من وقبول أعضاء جدد، وإ
  .(14)ويتها عض

  
: حقه الشامل في أن يقدم  حقوق الإمبراطور عديدة، وأعظمها أهميةکانت و      

لقاب مقترحات إلى مجلس الديات، وفي إبطال قرارته، وتسمية السفراء ومنح الأ
قه في إنشاء الجامعات، وفي والأوسمة، وفي تعبئة المنتخبيات الشاغرة، كذلك ح

ت الإمبراطورية، وفي تسلم وصرف الخزينة منح امتيازات لا تضر بولايا 
فالمبادئ  .(15)العامة، وبصورة عامة، في الإشراف العام على السلامة العامة

ن الإمبراطورية تجمع سيادات، وأن الأساسية التي تقوم عليها الكونفدرالية: في أ
حكومات ذات سيادة، وفي أن القوانين توجه إلى أسياد مجلس الديات ممثلون ل

 ضبط على قادرة غير أعصاب، بلا ّ  يجعل الإمبراطورية جسدا –قلين مست
 بفعل الدوام على ومضطربة الخارجية، الأخطار ضد أمينة وغير فيها، الأعضاء
 .(16) اأحشائه في الفوضى خمائر
  Hanseaticبأتحاد  نهض اتحاد اخر کان يعرفالقرن الثالث عشر  و فی

الألمانی بين المدن الألمانية الشمالية وکان من اقوی الأتحادات انذاک و احسنها 
د تعقد بصورة منتظمة لکل وکانت اجتماعات ذلک الأتحا (17)تنظيما و ادارة

وبالرغم من  (18)ثلی کل المدنوکان الجهاز التنفيذی يتکون من من مم الأعضاء
نفيدرالی کان يحسب ضمن الأتحاد الکو ويا ولکنههذا الأتحاد لم يکن قان 

 .(19)المستقر
عقد مؤتمر فينا حيث تأسست الکونفيدرالية الألمانية الحديثة  1815فی عام       

 لتساهم الی حد ما فی قطع الطريق علی المشاکل التی کانت المانيا تعانی منها
تم   1834. و فی العام نتيجة للنظام الأقطاعی السائد حينذاک وطغيان الکنيسة 

رالية الألمانية لم دأسيس الأتحاد الکمرکی وان الکونفتوحيد الکمارک وذلک بت
تکن وسيلة لأشراک الأقاليم فی السلطة السياسية لضمان حماية الحريات السياسية 

والمصالح الکاثوليکية  ڤاريا، و هانوڤر(بل کانت لأجل حماية مصالح)با  والفردية،
الی عام  1815رالية الألمانية التی کانت اتحاد دول عام ء الکونفيد. بعد انشا(20)

ـ  1848فيدرالية ديمقراطية عام  لمحاولة العقيمة لتشکيل دولة وبعد ا 1866
 الی اول دولة فدرالية 1867تحولت الکونفدرالية الألمانية الشمالية عام ، 1849

نمسا و الحرب التی دارت وان الصراع بين بروسيا و ال .(21)علی التراب الألمانی
قضت علی  1866ـ  1864ها بينهما نتيجة ذلک الصراع فی الأعوام رحا 

الکونفدرالية وساعدت علی استبعاد النمسا نهائيا عن المانيا و مهد ذلک لتکوين  
ـ  1870ية ـ البروسية عام فيدرالية المانية فی الشمال و بعد  الحرب الفرنس
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بية باڤاريا ـ بادن ـ ڤتنبورغ الی المانيا الشمالية انضمت دول المانيا الجنو 1871
 .(22)کوين الأمبراطورية الألمانية بقيادة بسمارکلت

فقد تأسست فی القرن Nederland   اما فيدرالية الأراضی المنخفضة       
ئة من اجل لبورجوازية الناشالسادس عشر وکان ذلک عشية نضال الطبقة ا

  ت هذهقطاعية المتمثلة بالملک الأسپانی ودامالتحرر من سيطرة القوی  الأ
دول ذات سيادة   7حيث کانت تتکون من  (23)سنة 200الفيدرالية لأکثر من 

وفی  ،وکل دولة من تلک الدول کانت تتألف من عدة مدن متساوية ،ومتساوية
ن موافقة کل الدول المنظوية فی الأتحاد لابل کل القضايا المصيرية کانت لابد م

ينون من قبل مبعوثا کانوا يع 50و کانت سيادة الأتحاد تمثل من خلال المدن 
وکان للبرلمان الأتحادی سلطة عقد المعاهدات و اعلان الحرب و (. 24)الأقاليم

تشکيل الجيوش و الأساطيل  وتحديد مساهمات المالية للأعضاء وانصبتهم 
السلع الخارجة من  لک تعين السفراء و قبولهم و جباية الرسوم الکمرکية علیوکذ

 .(25)والی الأتحاد
وکان لنائب الملک صلاحيات واسعة فی المجال السياسی و حل المشاکل       

 الناشئة بين الأعضاء التی کانت تستعصی حلها بالطرق الأخری المتبعة وکان له
کانت تجری فی البرلمان و الألتقاء بالسفراء وقيادة دور بارز فی المناقشات التی 

درجة کولونيل و تعين سلطة منح الرتب العسکرية الی  وات الفيدرالية وکان لهالق
 .(26)الموظفين الحکوميين

الأراضي الواطئة المتحدة كونفدرالية من انت ک)) :جميس ماديسون،   يقول
 ومع ،ّ  يات من نوع متميز جدالأحرى أنها مجموعة ارستقراط أو با جمهوريات، 

استقيناها من الكونفدراليات التي استعرضناها من  التي الدروس تؤكد فهي هذا
 قبل.
الاتحاد يتكون من سبع ولايات مستقلة ذات سيادة، ومتساوية، وكل ولاية أو ف

 ومستقلة.مجموعة مدن متساوية،مقاطعة منها مؤلفة من 
من   العام الذي يتشكل عادة مجلس الولايات والسيادة في الاتحاد تتمثل في      

هم المقاطعات. وهم يشغلون مقاعدهم، البعض منهم ينمندوبا تعحوالي خمسين 
ومن مقاطعتين  ،نة واحدةمدى الحياة، والآخرون لست سنوات أو ثلاث، أو س 

 ل مندوبوهما في وظائف حسب رغبتهم.اثنتين يظ 
الفات، وإعلان الحرب وعقد السلام، وللمجلس العام حق إبرام المعاهدات، والتح

شد الجيوش وتسليح الأسطول؛ وفي تحديد حصص الولايات كما أن له الحق في ح
، يكون الإجماع والإقرار وفي جميع هذه الحالاتدار إسهامها في الخزينة. ومق

 .أمرا ضروريا ولازما اطعات( التي يتشكل منها الاتحاد من قبل الولايات )المق
هدات أوراق اعتمادهم، وتنفيذ المعا  سلمحق تعيين السفراء وت كذلك للمجلس

ها، وعليه أن يوفر الأموال الضرورية لجباية المكوس والتحالفات التي تم تشكيل
على الصادرات والواردات، وأن ينظم الميزانية مع مراعاة حقوق المقاطعات، 
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، إلا بعد للأقاليم  يجوزولاوأن يحكم الممتلكات المستقلة مع ضمان السيادة فيها. 
دات أجنبية، ومن إنشاء مواقع عسكرية تلحق موافقة الجميع، من الدخول في معاه

طاعات الأخرى، ومن تقاضي مكوس من مواطني جاراتها أعلى مما ارا بالمقضر
تتقاضاه من المواطنين فيها. وهنالك مجلس للمقاطعة، وغرفة موازنة فيها خمسة 

ولکن فی الواقع العملی (  27) .((رة الفدرالية وتعززها أقسام رئيسية، تساعد الإدا
الطولی فی فرض القرارات وتجاوز اللامرکزية وذلک  کان لممثلی هولندة اليد

عن طريق دفع الرشاوی او القوة التی کانت تتمتع بها هولندة حينذاک بحيث 
لمناصب . وان تبوأ الکثير من ا(   28)تحول الأعضاء الأخرين الی مجر تابع لها 

يرالية الذی کان لتجار الحکومية المهمة کانت تحدد  من قبل  مجلس الأدم
ولکن لم يدم الأتحاد الهولندی اذ تحول فی عام ، (29) امستردام تأثير کبير عليها 

 .(30)دولة تتمتع بمرکزية اعلی  الی 1815
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 الکونفيدرالية السويسرية
اثنية را ببنية اجتماعية معقدة. فشعبها مکون من اربع جماعات تمتاز سويس      

% و 4،1يطالية%والأ20،2%، والفرنسية 74،4هی الألمانية بنسبة 
 .(31)%1الرومانشية

اذ تم انشاء نظام  1291وان الکونفيدرالية السويسرية تعود نشأتها الی عام      
  Nidwaldو ندوالدUriالأتحاد السويسری من ثلاث مقاطعات وهی ايری  

ّ  و هذا التحالف  ذی قام عليهلثاق اويعتبرالسويسريون المي schwtzشويتزّ 
ولم يکن هذا الاتحاد سوی معاهدة دفاعية ذات  (32) اساس ولادة الکونفيدرالية

. وبعد ذلک انضم عشرة اقاليم اخری بذلک اصبحت (33)طبيعة عسکرية بحتة
لم الألمانية ماعدا اثنان هما سولور وقسم من عددها ثلاثة عشر اقليما غالبيتها تتک

طورية کانوا يتکلمون الفرنسية وکانوا خاضعين لسيادة الأمبرا فرای بورغ
فی العام (.34)الجرمانية ولکن بعد مؤتمر وستڤاليا تم الأعتراف بهم کأقاليم مستقلة

احتلت الجيوش الفرنسية اراضی سويسرا واقاموا تحت اشرافهم  1798
قوانين الموحدة خاضعة لأدارة واحدة و Halifatic      هاليفاتکجمهورية 

 .(35)السويسريون ذا مالم يالفهواحدة تصدر من المرکز ه
 1799و لغاية   1795بعد انهيار حکومة المديرين والتی حکمت فرنسا منذ       

السويسريون مخاطر الحرب  و انسحاب الجيش الفرنسی من سويسرا واجه
ون مرة  علی اثر ذلک عاد الفرنسي مؤيدی الفيدرالية و معارضيه الأهلية بين

س لسن دستور جديد يراعی اخری الی سويسرا و دعوا ممثلی الطرفين الی پاري
 1803.فی العام  توجهات اطراف النزاع کافة وکان لنابليون دور کبير فی سنه

وانيطت  تم العمل بموجب هذا الدستور وکان يحافظ علی کيان کل الأقاليم
وتم تنظيم   Dietيعیصلاحية اعلان الحرب و عقد السلام الی مجلس تشر

 و بالأضافة الی الدستور الأتحادی فقد سن کل اقيلم دستوره(36)التجارة بين الأقاليم
 .(37) الخاص به

علی الرغم من الخلافات الداخلية بين المناطق او الکانتونات ، فأن تقارب       
ية الأجتماعية ، من ناحية ، وتنافس القوی الخارجية من ناحمصالح الطبقات 

لاشت الصراعات الدينية ، اخری اديا الی تمتين علاقات التعاضد فيما بينها، فت
وبدأ الميثاق الکونفيدرالی غير قادر علی الأستجابة لمتطلبات العمل المشترک 

دستور الدولة  وضع 1847بميثاق فيدرالی. وفی عام  1815بينهما فاستبدل عام 
بقاء التسمية السابقة ای الکونفيدرالية لدولة اتفق علی ا الفيدرالية الحديثة غير انه 

لفيدرالية. وتحت تأثير نمو التجارة و الصناعة ، وتزايد الهجرة الداخلية سويسرا ا
الحاجة اليها ، عدل دستور  1870، والضرورات الدفاعية، التی دعا حرب 
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عديلات علی تقوية السلطة الفيدرالية علی حساب سلطة ، وقد رکزت الت1847
فيما بعد  عليه، و اجريت 1874ايار  29انتونات،مع التنفيذ ابتداءا من الک

هدفت الی توسيع صلاحيات السلطة المرکزية ای تعديلات کثيرة لکنها جزئية، 
 . (38)الفيدرالية، وزيادة الحقوق السياسية للشعب 

يقول الدکتور محمد هماوندی ))ان نشوء واستمرار وبقاء  وفی هذا الصدد      
ولدت کل منها وفق ظروفها  المجتمعات السياسية القديمة والدولة القانونية الحديثة

الذاتية و التأثيرات الجغرافية و السياسية و الأقتصادية.... ان هولندا و سويسرا 
يکون لأی منهما ادارة ظهرتا منذ البداية کمجتمعين سياسيين مستقلين دون ان 

سية او شخصية او بطل قومی معبر. ای لم حکومية مرکزية قوية او قيادة سيا 
سويسرا جيشا مرکزيا او ادارة مرکزية للدولة قبل القرن التاسع  تعرف هولندا ولا

عشر.لکن علی خلاف هاتين الدولتين، تطورت الدولة الحديثة کما فی المانيا و 
خلال توحيد مجتمعات سياسية علی اساس الغزو و التوحيد ايطاليا و فرنسا ، من 

الهولندية و السويسرية  لفکری کأسباب و عوامل فی بناء الدولة. الا إن التقاليدا
حصن الحريات و  ـ علی انه نظرت بثبات دائم الی المجتمع المرکب ـ الفيدرالية

 .(39)الأساس لبقاء الدولة((
عن التجزئة و التفتت هو باللجوء الی الفيدرالية  ان الحل الأمثل للأبتعاد      
 لی((:)) حول المبدأ الفيدرا بشروط اذ يقول برودون فی کتابهولکن 
. غير  )) لايمکن تجزئة المجتمع الی عوامل صغيرة ان الوحدة امر لابد منه      

ان الوحدة لاتعنی ان يعطی التسلطيون المرکزيون سلطة سلب الأستقلال من 
برودو )) ان  . او کما يقول جورج(40)جموعات المحلية ذات الخصوصيات((الم

ی الأساسی من الفيدرالية  هو طرح موضوع السلطة السياسية من زاوية المغز
 .(41)لاقومية((

المفيد فی دراسة التجربة السويسرية، هو ان الأتحاد السويسری لاتجمع بين       
. ةرادة المشترکالأ لأهم من کل ذلک، تجمعهبيئة و اسوی الجغرافية و ال شعوبه

مة رو ين المتأخمين الی فرنسا لم يتحدوا مع  بلد الأسريين الفرنسيبل ان السوي
اللغوية فرنسا، بل مع المان و ايطاليين، وهؤلاء بدورهم لم يفضلوا الإتحاد ببلدی 

نية خيار ارومتها المتأخمين لها جغرافيا.هنا لدينا مثال تأريخی صارخ علی عقلا
بقايا الأمبراطورية  سکان فی ارض کانت تسمی هلفستيا والتی کانت من

مذهبی العنيف الذی حصل حين انطلقت و الرومانية. وعلی رغم الأنقسام  ال
تدعمت دعوة البروتستانت علی يد الکاهن کالفن فی جنيف ضد الکنيسة 

واصلت اتحادها رغم  الکاثوليکية فی القرن السادس عشر، فإن الأقاليم السويسرية
ما لبثت ان خمدت، وانتصرت ارادة العيش النزاعات الدينية العنيفة ، والتی 

ءات التسامح الدينی و الأتقان والحياد و الأستقرار و الأنفتاح المشترک تحت لوا
 العالمی و العمل.
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عام الی  اما نشوء الفيدرالية فی الولايات المتحدة الأمريکية فيرجع تأريخه      
اصبحت مستعمراتها ای بعد ان خرجت بريطانيا من امريکا الشمالية  1776

الدول الجديدة، ولأسابب عديدة،  ير ان هذه الثلاث عشرة دولا قائمة بحد ذاتها، غ
هذا النوع من الأتحاد لم ، غير ان 1776اقامت فيما بينها اتحادا کونفدراليا عام 
لکونفيدرالی ، التی کان يتمتع بها المجلس ايدم طويلا ، رغم الصلاحيات الواسعة 

وانتهی الی تصويت علی دستور الدولة  1787فيا عام لر فلاداذ عقد مؤتم 
وبهذا ظهرت للوجود اول دولة فيدرالية عرفت  .1787ايلول 17 الفيدرالية فی 

ولکن ما ان تم تبنی الدستور ظهرت اسئلة  .(42)بأسم الولايات المتحدة الأمريکية
ا ادی الی بروز حديد الخط الفاصل بين السلطة القومية وسلطة الولاية ممحول ت

لجنوبية استعمال حقهاـ کولايات ـ لدعم العديد من النزاعات، وأرادت الولايات ا
طروحاتها المدافعة عن وجود العبودية بينما کانت الولايات الشمالية تريد الغاء 

و الأقتصادية بين الولايات، تفاقم العبودية ، وبوجود بعض المشادات السياسية 
و اندلعت 1861ـ  1860ولاية من الأتحاد خلال السنتين  11الأمر الی انسحاب 

هذا الجدل حول الدور لحرب الأهلية الأمريکية التی کان جزءا من اسبابها ا
 الأنسب للحکومة القومية و حکومة الولايات.

زدادت بأنتظام قدرة الکونغرس ا 1865عندما انتهت الحرب الأهلية عام       
ثر علی الولايات و قضاياها المحلية واعطت المحکمة علی وضع القوانين التی تؤ

يا الکونغرس سلطة متزايدة علی الولايات بالأستناد الی الفقرة التجارية فی العل
المادة الأولی من القسم الثامن من الدستور،التی تعطی الحکومة الفيدرالية قوة 

حقيقية لتشبث . وخير من عبر عن الأسباب ال(43)علی التجارة الداخلية السيطرة
عن الأتحاد بأن )  فيدرالية هو هاملتن اذ يقول فی بداية مقالهالأمريکيون بال

الأتحاد القوی الوثيق بين الولايات هو امننا من الحروب، وهو سياج حريتنا، 
مهوريات الإغريق و وليس خافيا علی احد ان المخاطر التی تعرضت لها ج

و الحروب او الخوف منها تجد نفسها آنا الرومان الصغيرة کانت لفرط الثورات 
اخری فی يد الفوضی و هکذا دواليک ، وکلما ذکر الواحد منا فی يد الطغاة و 

لولاياتنا  الثورات التی تعاقبت عليها امتلأ رعبا وخوفا من مصير مشابه
 .(44)الأمريکية(
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 ثانيا/ تعريف الفيدرالية وطبيعتها
اصل کلمة الفيدرالية، فهی لاتينية  لوقوف قليلا عندلابد اکل شئ قبل        

 .(45)الأصل مشتقة من کلمة )فيدرا( وتعنی الثقة وکلمة ) فوديوس( تعنی الأتحاد 
هنالک العديد من التعاريف لمصطلح الفيدرالية من قبل الباحثين و       

المحتوی ين فی العلوم السياسية والقانونية تتقارب کلها من حيث المتخصص
ی تتميز بالتعدد الأثنی والدينی والمعانی ، اذ تعطی صورة دقيقة لشکل الدول الت

و المذهبی والمصالح المتضاربة، وتقدم بديلا لعدم التوافق والأنسجام وما ينتج 
وذلک  تصادمات الناتجة عنهمن عدم الأستقرار السياسی و الأمنی نتيجة ال عنه

 التعاون لأجل تحقيق اهداف مشترکة.بأنشاء نظام يؤمن التعايش و
 التعاريف: هذهمن  
مقسمة دستوريا بين  الفيدرالية شکل من اشکال الحکم تکون السلطات فيه      

حکومة مرکزية ووحدات حکومية اصغر)الأقاليم،الولايات(، ويکون کلا 
ة ن من الحکومة معتمد احدهما علی الأخر وتتقاسمان السيادالمستويين المذکوري

 .(46)فی الدولة
 

عرف مارسيل بريلو الدولة الفيدرالية) بأنها اتحاد دول،يخضع جزئيا لسلطة       
جزئيا باستقلال ذاتی دستوری واداری و  ظ ة واحدة السلطة الفيدرالية وتحتفمرکزي

 .(47)قضائی واسع( 
  

و  )الفيدرالية هی استقلال داخلی ضمن الدولة الواحدةلفضل يقول منذر ا      
 .(48)اة(السلطة المرکزية الفيدرالية و علی اساس المساو

 
 *اما وليام ريکر فيعرف الفيدرالية بأنها) عبارة عن تنظيم سياسی والذی تقسم فيه
العمل الحکومی بين  حکومات الأقاليم والحکومة المرکزية حيث بأستطاعة کل 

تلک الأعمال التی  ن تلک الحکومات ان يکون لها القرار النهائی علی قسم منم
 .(49)تکون من صلاحيتها(
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قيام اتحاد مرکزی بين  بأنها)نظام سياسی من شأنه الله احمد عطيه * ويعرفه
مقاطعتين او اقليمين او مجموعة مقاطعات و اقاليم، بحيث لاتکون الشخصية 

د المرکزية مع احتفاض کل وحدة من الوحدات المکونة للأتحا الدولية إلا الحکومة 
هما مقومات سيادتها الفيدرالی ببعض الأستقلال الداخلی، بينما تفقد کل من

الخارجية، التی تنفرد بها الحکومة الأتحادية، کعقد الأتفاقيات و المعاهدات او 
هو الذی يمثلها التمثيل السياسی ، ويکون رأس هذا الأتحاد، رئيس واحد للدولة 

 .(50)فی المحيط الدولی
 

د الفيدرالية بأنها) تنظيم سياسی و دستوری محمد عمر مولو * وعرف الدکتور
تتحد عدة دول او ولايات فی ظل دولة تکون اعلی  داخلی مرکب والذی بموجبه

وجهان الأول ان هذا الأتحاد تظهر کدولة واحدة   هذا التنظيم يکون لهمنهم وان 
ت دستورية داخلی الذی هو عبارة عن عدة کيانا  لساحة الدولية ووجهعلی ا

 .(51)يشترکون فی السيادة الداخلية(
 

نظام سياسي تكون فيه السلطة  موسوعة ستانفورد الفلسفية بأنها)  ا * و يعرفه
النهائية مقسمة بين المركز والأطراف. وبخلاف النظام المركزي تنقسم السيادة 

ق أن طقتين )ولايتين( أو أكثر بحيث يستطيع أي من هذه المناطدستوريا بين من
التالي يترتب على يمارس السلطة لوحده دون تدخل الولايات الأخرى، وب

المواطنين أن يقوموا بواجباتهم تجاه سلطتين اثنتين هما الحكومة المركزية 
 .(52)(والحكومة المحلية التابعة للولاية

 
للفيدرالية بين الجانب السياسی و  فقد ميز فی تعريفه * اما الدکتور عصام سليمان

)الفيدرالية  ی اذ يقول:اخر والأجتماعی و الثقافی و الأقتصادی من جهه من جهه
هی شکل من اشکال التنظيم الأجتماعی و الثقافی و الأقتصادی و السياسی . فهی 

ويل دولة موحدة تنظيم دستوری و اداری ينشأ اما علی المستوی الداخلی، عبر تح
لية ، و اما علی المستوی الدولی، بوسطة بسيطة الی دولة مرکبة اتحادية ای فيدرا

حادية بين دول مستقلة و ذات سيادة، فتفقد سيادتها واستقلالها، قيام علاقات ات
وتحتفظ لنفسها بأستقلال ذاتی، فی حين تنحصر السيادة فی الدولة الأتحادية او 

ة عن هذا الأتحاد وهذا النوع من الفيدرالية هو الفيدراليالفيدرالية الناشئة 
ا الفيدرالية الأجتماعية السياسية، ويتعلق اساسا بالشکل الحقوقی للدولة، بينم

 .(53)(والثقافية و الأقتصادية هی فدرالية عامة تشمل المجتمع بکامله
 

عدة وحدات * ويقول الدکتور محمد سامی عبد الحميد بأن الفيدرالية تتکون من 
رها بجانب من اختصاصات السيادة اقليمية شبيهة بالدول تتميز کل منها بأستثما 

سواها، حال تمتع الدولة المرکبة وحدها بالشخصية  هالداخلية لا يشارکها في
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الدولية و انفرادهاــ کأصل عام ــ بممارسة اختصاصات السيادة الخارجية فضلا 
ی ر الداخلة فی نطاق الأختصاص الذاتی لأعن اختصاصات السيادة الداخلية غي

 .(54)لمکونة للأتحادمن الدويلات ا
 

للفيدرالية: بأنها کيانات مدنية مرکبة،تضم  ويقول رونالد ل.واتس فی تعريفه
وحدات مکونة قوية، ولکل منها سلطات عهد بها الشعب اليها بموجب الدستور 

طنين من حيث ممارسة السلطات ولکل منها صلاحية فی التعامل المباشر مع المو
 .(55)ضريبية.کما انها تنتخب انتخابا مباشراالتشريعية و الأدارية و ال

 
وهنالک من لايؤمن بتقسيم السلطة فی الدولة الفيدرالية بين المرکز و الأطراف 

او  ويريد ابقائها بيد المرکز  اذ يقول الدکتور سموحی فوق العادة فی تعريفه
تنازل ت ) الفيدرالية عبارة عن نظام والذی بموجبه: ية مايلیللفيدرال تصوره

اتهم کافة الی جهاز مرکزی الذی يقوم العناصر المکونة لها عن سيادتهم و سلط 
بأدارة کافة الأعمال الرئيسية کالسياسة الخارجية والدفاع والأقتصاد والصناعة و 

 .(65)يکتفون بعض السطات المحلية (
 

شارکة بأن غالبية الباحثين متفقون علی ان الفيدرالية هی الم مما تقدم يظهر لنا 
طوعی بين مجوعات بشرية السياسية والأجتماعية فی ادارة الدولة وهی تجمع 

فصل بينهما العنصر او اللغة او الدين ليتجمعوا فی کيان واحد تحفظ لهم بشکل ي
لوليد هوياتهم هذا الکيان ا ن ،ولا يمحوافضل مصالحهم فيما لو کانوا منفردي

افية لمکوناتها ،و يشترکون بصورة فعالة جتماعية والثقافية ولا الحدود الجغرالا
 ت السياسية و الأقتصادية والأجتماعية للأتحاد، ويلتزمون بها.فی صنع القرارا

لذا نری ان الفيدرالية  ضرورية، بصورة خاصة، فی المجتمعات التي تعانی من 
 العنصرية او اللغوية او الدينية لابل انها الحل الأمثلالتناقضات الأجتماعية ، 

م وذلک بالأبتعاد عن  لأشراک الجميع فی ادارة الدولة وتحميلهم مسؤولية الحک
المرکزية الشديدة التی لاتعبر الا عن مصالح الفئة او الطائفة او القومية السائدة 

حهم و امانيهم وبذلک لايشعر المکونات الأخری بأن الدولة لاتعبر عن مصال
منها. لا يسعنا الا ان نستشهد  وبالتالي ينتظرون اول فرصة سانحة للتخلص

روکفلر فی الفيدرالية حيث قال )إن الفيدرالية هي فکرة  لهوندعم رأينا هذا بما قا 
جامعة لأنها تفسح المجال لطاقات ومعتقدات و مبادرات کثيرة وجندها لمصلحة 

درالی ت و المعتقدات. ويؤمن النظام الفار و الثقافا الشعب ،وهی تشجع تعدد الأفک
يع والإبداع مجالات لا حدود لها فی جميع قطاعات الحياة القومية. من التنو لکل

وتتميز الفکرة الفيدرالية بتوازن يحول دون التجاوزات و يدعو الی انطلاق حر 
التشريعية و  کامل فی التجديد و المبادرة و يتحقق هذا التوازن بتوزيع السلطات
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الجامدة و تشجيع الأدارت البلدية لتحقيق التنفيذية و القضائية، و انعدام الأحزاب 
 .(75)الذاتی(قسط من الحکم 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 طبيعة الأتحاد الفيدرالی
الفيدرالية هو ذلک التناسق الهارمونی بين التوحد و  ان اهم ما تتميز به      

الأتحادية حيث هنالک التوحد فی کيان جديد مع  التعدد والذی يشکل جوهر الدولة
 ل مکوناته بهويتها وخصائصها الذاتية  .احتفاض ک

ـ من حيث نوع العلاقة بين الأطراف : ان الأتحاد الفيدرالی کالدولة البسيطة 1
. وهذا ماذهب (85)وليست معاهدة دولية کونها لها دستور واحد يجمع بين اطرافه

ليمان اذ يقول بأن الدولة الفيدرالية  تنشأ علی اساس الدکتور عصام س اليه
ستوری شکل ستوری وليس علی اساس عقد بين الدول،حتی لوکان للنص الدد

. وفی هذا الصدد يقول الأستاذ (59)العقد الموقع من الدول التی تکون الفيدرالية
ثروت بدوی بأن هذا الأتحاد يکون خاضعا للقانون الدستوری علی خلاف 

ن الطبيعی اذن ان حادات الأخری التی تکون اتحادات قانون دولی. ومن ثم فمالأت
قانون دستوری الی الدستور ای الی عمل اتحاد  يستند الأتحاد المرکزی بوصفه

 .(06)قانون داخلی علی عکس الأتحادات الأخری التی تنشأ بمقتضی معاهدة دولية
 
 يدرالی بأحدی هاتين الطريقتين: ـ من حيث طريقة التکوين : تتشکل الأتحاد الف2
 

ها ينشأ الأتحاد المرکزي نتيجة انضمام الحالة الغالبة ، وب الطريقة الأولی : وهي 
عض ، لتصدر دستورا واحدا . وتنشأ بذلک دولة بعضها البعدة دول مستقلة إلی 

الطريقة فقد تأسس الأتحاد  الأطراف في المجتمع الدولي ، وبهذه  جدية تحل محل
 . (16)يسي ، والأتحاد الأمريکي ، واتحاد کندا ، وغيرها السو
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تفکک دولة واحدة الی عدة  وينشأ بها الأتحاد الفدرالي نتيجةالطريقة الثانية : 
الدويلات فی ان تندمج فيما بينها فی صورة اتحاد  دويلات صغيرة مع رغبة هذه

ن تتم بتحولها الی دولة . اما نهاية الدولة الفدرالية فأما ا(26)مرکزی کالمکسيک 
 .(36)حداتها عن بعضها بسيطة)مرکزية( و اما بأنفصال و

 
اذ يمکننا القول وعلی ضوء ما تقدم بأن تشکيل الفدرالية تتم اما بتجمع لدول 
مستقلة فی اتحاد بحيث يکونون شرکاء فی السيادة علی بعض المجالات المحددة 

ويعملون علی تقوية المرکز من  وذلک بغية تحقيق الأمن و التطور الأقتصادی
   . تها من ای تعدی من جانب الأكثريةالمنضوية تحناحية و حماية الولايات 

الطريقة فی تشکيل الفيدرالية  کالولايات  وهنالک امثلة علی اتباع هذه      
المتحدة الأمريکية ، و سويسرا، واستراليا. او تغير النمط من النظام المرکزی الی 

 والذی بموجبه  الأقليات لفيدرالی بسبب الخوف من حدوث انفصال تقوم بهالنمط ا
ة فی مجال اللغة و الخصوصية الثقافية ستقلاليتحصل الولايات علی قدر من الأ

  الطريقة فی انشاء الفيدرالية بلجيکا ، الهند و کندا. ومن الدول التی اتبعت هذه
ل لاحقا والأسباب التي تؤدي وسنرجع الی هاتين الطريقتين بشئ من الفصي

 التوحد.بالدول الی التفکک أو الی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثا : المنطلقات الفکرية للفيدرالية 
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قبل ان ننهی هذا المبحث لابد ان نتعرف ولو بصورة موجزة علی بعض       
% 40انفا بأن نسبة  الأسس الفکرية او النظرية لهذا النظام الذی کما واشرنا اليه

 .بالمائة من سکان المعمورة يعيشون فی کنفه
کان هنالک فی بلاد اليونان القديمة نوعا من الأتحادات  ا تقدم رأينا انهمم      

کانت تتسم بنوع من عدم تمرکز السلطات اذ کانت ،هی اقرب من الکونفيدرالية 
مدن هنالک حکومتان، الحکومة المرکزية وحکومات او سلطات الأقاليم او ال

کالحرب و السلم و  السيادية الأعمال  توکان،وکانت هنالک مساواة بين الأقاليم ،
وکان يتکون من  ،التمثيل الخارجی و المعاهدات من اختصاص المجلس التشريعی

متکامل من الفدرالية او  نحن هنا امام نظام شبهف .ممثلی الأقاليم و المرکز
وإن  ،جد منظرين لهذا العمل السياسی الخلاق لم يو فلا يعقل انهاذا  ،الکونفدرالية
لم يکن  فکرية حول ذلک النظام فهذا لايعنی بأنها من النتاجات اللم تصلنا اي

 . يقول الأستاذ عصام سليمان هذا الموضوعهنالک اية مطارحات فکرية حول 
}بأن الذی صاغ مفهوم الفيدرالية للمرة الأولی هو جوهانس الثيسوس 

Johannes ALTHUSIUS (1562  وقد تم ذلک علی اساس 1638ـ )
تکوين الأتحادات ويسرية و الهولندية والجرمانية . وکان يعتبر ان التجارب الس

توسع فی شرح  politicaالشهير  الفدرالية هو اساس کل سياسة. ففی کتابه
 ، و ملخصها أن النظام السياسی هو تراتيبية اتحادات فدرالية تبدأ بالقريةفکرته

 .(46)وتنتهی بالأمبراطورية{
 

مونتسکيو  علی يد الفلاسفة امثال  هذا الفکرة تطور وفی العصور اللاحق      
روح القوانين يری مونتسکيو بأن نظام الحكم الأمثل  فی کتابهوکانط و اخرون ف

هو النظام الجمهوري. وقد قال أن على كل نظام حكم أن يصبو إلى ضمان حرية 
، ( 56)ا أجل ذلك يجب الفصل بين السلطات والحفاظ على توازن بينهالإنسان ومن 

ويستطرد قائلا  ان الجمهورية تفترض بالضرورة وجود دولة صغيرة الحجم 
الدولة الصغيرة يتم القضاء عليها بواسطة قوة خارجية ،بينما العيب  ولکن هذه

رح مونتسکيو المعضلة يقت ولحل هذه .الداخلی هو الذي يدمر الدولة الکبيرة
عدة کيانات  هو تعاقد تقبل بموجبهالفدرالية اذ يقول : هذا الشکل للحکومات، 

اطنات ـ فی دولة اکبر منها تطمح الی تکوينها، فهی مجتمع سياسية ان تصبح ـ مو
. فالدولة الفيدرالية المکونة  ان يتوسع بأنضمام اعضاء جدد اليه المجتمعات،يمکنه

تمتع بطيبة و حلم الحکومة الداخلية لکل منها ، ولها من جمهوريات صغيرة ت
 .(66)اء الخارج قوة المملکات الکبریاز

کما يوضح مونتسکيو بأن تلک الولايات اذا ما حاولت احداها اغتصاب       
 حريات الأخرين و اخضاعهم لها ))فإن البعض الآخر لن يتقاعس عن معارضته

ليصل إلی  )) خلاصة القول ان  ر فی قولهويستم ليعود الی صوابه((  و حريته
ل واحدة المتحدة من جمهوريات صغيرة، قمينة بأن تؤمن السعادة لکالحکومة  هذه
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منها فی الداخل، وقديرة قدرة الممالک علی دفع الخطر الخارجي ،لأن کل واحدة  
 .(76)منها تضيف قوتها الی قوة اخری((

الدول  ال ،فلأجل منع التصادم بين ولکانط ايضا طروحات فی هذا المج      
و السلام الأبدی( ، الصادر عام )نح  لتجاری دعا فی کتابهوالشعوب فی المجال ا

الی تبنی دستور جمهوری فی کل من الدول والی فيدرالية تجمعها جميعا،  1796
لانها و کما يری ان الفيدرالية هی وسيلة لخلق وسط حقوقي، وبالتالی تطوير 

ة الدولية بين الييدريدعو كانط الى إقامة نوع من الفهذا  وفی کتابه .(86)القانون
 ،سلام العالمي. فالدول فيما بينهاالتي تحترم حقوق الانسان وتنشد ال ،الدول الحرة

أشبه بالأفراد وهم في الوضع الطبيعي قبل أن ينتقلوا الى العقد الاجتماعي. الحرية 
حرية المدنية فتقوم على القانون. إن على فكرة أما ال ،الطبيعية تقوم على القوة

ويری توکفيل بأن  .(69)ليتحقق السلام العالمي ،تد الى كل الدولية أن تمالفيدرال
النظام الفيدرالی خلق من اجل الجمع بين حسنات کبر و صغر الأوطان و عبر 
عن ذلک قائلا))الأتحاد هو حر سعيد کوطن صغير، وهو قوی ممجد کوطن 

 .(07)((کبير
قتصادية . جاعلا من درالية الألفا درالية السياسية واما برودون فربط بين الف      

ـ  المسماة )) عن المبدأ الفيدرالی((، التی برأيه فکرة العدالة منطلقا لکتابه
الأحترام العفوی لکرامة الأنسان، والدفاع عنها مهما کانت المخاطر کبيرة ـ و 

 العدالة هي التعاقد، الذي يمکن ان يکون سياسيا، ق هذهالوسيلة التقنية لتحقي
لدولة صالح فی حال توفر ومدنيا وتجاريا  فالعقد السياسی الذی يربط المواطن با

ان يحصل المواطن من الدولة بقدر مايقدم  والذی بمقتضاه الشرط المزدوج التالي:
. وهو من ابرز  رتهو مباد وسيادته لها من تضحيات ، وأن يحتفظ بکامل حريته

يقول: ان کل افکاری  التاسع عشر اذ کتب رموز الأشتراکية الفوضوية فی القرن
 صناعية وکل افکاری ث کلمات: فيدرالية زراعية ـتتلخص بثلاالأقتصادية،

 . (17)مرکزيةلا        فيدرالية سياسية او  : السياسية تتخلص بصيغة متشابهه
م(كانت 1873-1806نكليزي جون ستيوارت مل )يذكر بأن الفيلسوف الا      

ية دولة تمثل في أن النظام الفدرالي لن يكون أكثر عدوانية من أله وجهة نظر ت
 . (27)عدوانية تنتظم فيه
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 سمات النظام الفيدرالي 
من النظم هو السمتين الأساسيين الذين  هان مايميز النظام الفيدرالي عن غير      

 و التشريع . هذا النظام وهما ثنائية السلطةا هتند عليهما او بالأحری تقوم عليسي
 

 أ ـ وجود سلطتين :
ل ذاتی. فلها سلطة حکم نفسها فی الفيدرالية بأستقلاتحتفظ الدول الأعضاء 

 . (1)بنفسها، وادارة شؤونها بحرية فی اطار الوضع الدستوری الممنوح لها 
السلطات المحلية فی الدولة الفيدرالية، فی المناطق، تکون مستقلة عن السلطة 

ضع لأشرافها ورقابتها، وإن وقع خلاف بين السلطتين فإن المرکزية ولا تخ
مناطق مستقلة حقيقة و المحکمة الفيدرالية تقوم بحل ذلک الخلاف. ولکی تکون ال

فعلا يجب ان تکون لها مؤسساتها الخاصة بها، ای ان السلطة المرکزية لا تتدخل 
ا يکون من  بأی شکل من الأشکال بتعيين اعضاء تلک الهيئات او عزلهم، وانم

عند اقتضاء هم  وعزلهم حق سکان المناطق فقط اختيار حکامهم و مراقبت
 .(2)لقوانينا الضرورة وبالشکل الذی ترسمه

وتکون توزيع الأختصاصات بممارسة السيادة الداخلية بين دولة الأتحاد والأقليم 
 کونة لها بأحدی الطرق التالية:مال
 الطريقة الأولی : 

ی من دول الأتحاد و الدويلات الأعضاء عل ديد اختصاصات کلان يتم تح      
الطريقة فی توزيع  الی ان هذه فقهسبيل الحصر. وقد ذهبت غالبية رجال ال

الوسيلة ان تطرأ مسائل  هذهالأختصاصات بين دولة الأتحاد معيبة،اذ يترتب علی 
تصة بالبت فی جديدة لم ينظمها الدستور، وعندئذ يثور الخلاف عن السلطة المخ

 و. (3)تحاد ام تدخل فی سلطة الدويلاتالمسائل، وهل هی سلطة دولة الأ هذه مثل 
مشکلة الظروف المستجدة ، فهو لا يستطيع طبعا الإحاطة  ايضا المشرع  تواجه

هذا يعنی زيادة فی بکافة الفرضيات و الحالات التی قد تطرأ بشکل مفاجئ و
 .(4)الی عدم الأستقرارالتعديلات الدستورية مما يؤدی 

 
 الطريقة الثانية:

ور الأتحادی علی اختصاص دويلات الأتحاد علی سبيل الدست ان ينص      
الحصر، بحيث تکون دولة الأتحاد مختصة بکل مالم يرد تحت نطاق هذا 

الحالة تتوسع اختصاصات السلطة المرکزية شيئا فشيئا بينما  هذهففی  .(5)الحصر
الطريقة تکون  . وحسب هذه(6)السلطة المحلية محدودةتبقی اختصاصات 

و  .(7)واختصاصات الدويلات هو الأستثناءصاصات دولة الأتحاد هی الأصل اخت
الطريقة بأنها تؤدی فی النهاية الی تحول الدولة الفيدرالية الی دولة  هذهيؤخذ علی 

 ،ای الی تمرکز السلطات بيد المرکز.(8)بسيطة
 :الطريقة الثالثة
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تحاد علی سبيل ان ينص الدستور الأتحادی علی اختصاصات دولة الأ      
د مختصة بکل ما لم يرد تحت نطاق هذا الحصر،بحيث تغدو دويلات الأتحا 

الحصر، ويترتب علی ذلک ان يکون اختصاص دويلات الأتحاد هو الأصل ، و 
سابقة تعد ميلا الطريقة هی عکس ال هذه .و(9)اختصاص دولة الأتحاد هو الأستثناء

.ومن الجدير (10)الحکومة المحليةنحو اللامرکزية، ای نحو توسيع صلاحيات 
بالذکر ان الولايات المتحدة الأمريکية و سويسرا و أستراليا و ارجنتين و  

أذ ينص التعديل  .(11)الطريقة المکسيک والأتحاد السوفياتی السابق اخذوا بهذه
علی ان)) السلطات  1791اقرارها فی عام  العاشر من وثيقة الحقوق التی تم

ی لولايات المتحدة الأمريکية بمقتضی الدستور،ولم تحضر علالتي لم تفوض ا
وتحدد ظروف نشأة  .(12)الولايات فی الدستور، يحتفظ بها لکل ولاية علی حدة((
توزيع الدستور الأتحادی  دولة الأتحاد غالبا، الأسلوب الذی يتم بمقتضاه

لی تحاد الفدرافإذا قام الأ ،ت بين دولة الأتحاد و بين دويلات الأتحادللأختصاصا
غالبا ما يأخذ الدستور الأتحادی بالطريقة الثالثة فی توزيع  بين دول مستقلة، فإنه

الأختصاصات بحيث يصبح اختصاص الدويلات الداخلة فی الأتحاد هو الأصل، 
ن ذلک فإذا قام الأتحاد بين و اختصاص دولة الأتحاد هو الأستثناء.علی عکس م

لدولة صاحبة السيادة ، فينص الدستور الفيدرالی دول کانت مستعمرات تابعة ل
اختصاص دولة الأتحاد هو الأصل ، بحيث تکون اختصاصات  علی جعل

 . (13)دويلات الأتحاد هو الأستثناء
 

فدرالية وفی هذا الصدد يقول رونالد ل.واتس: قد تؤثر طريقة تکوين الأتحادات ال
ية التکوين علی تجميع علی طابع توزيع السلطات بها. وعندما تنطوی عمل

تلفة تقوم بالتخلی عن بعض من سيادتها وحدات سبق لها ان کانت مميزة ومخ
لتأسيس الحكومـة الفدرالية الجديدة فعادة مايکون الترکيز منصبا علی تعيين 

المتلازمة مع استبقاء مجموعة محدودة من السلطات الفدرالية الخالصة و 
ومن الأمثلة  لعادة( فی يد الوحدات المؤسسة.السلطات المتبقية)غير محددة فی ا

ستراليا. وقد حذت النمسا و او التقليدية لذلک الولايات المتحدة ، وسويسرا ،
المانيا حذو هذا النمط التقليدی رغم ان اعادة اعمارهما فی الفترة التی تلت 

تفويض بعض السلطات بالمقارنة بالأنظمة الأوتوقراطية)  الحرب قد انطوت علی
حاد الفدرالی علی عملية المطلقة و المستبدة( السابقة. وحيثما ينطوی تأسيس الأت

کس هو عسابقة، عادة ماکان ال تفويض السلطة من دولة وحدية)لا فدرالية(
بقية فی يد لت السلطة المتظ الصحيح: فقد کانت سلطات الوحدات الأقليمية محددة و

واسپانيا. وقد انطوت بعض  الحکومة الفدرالية ، ومن امثلة ذلک بلجيکا 
ا ، والهند، وماليزيا علی مزج من هاتين العمليتين الأتحادات الفدرالية مثل کند

تحديد السلطات الفدرالية بالمتمثلتين فی تجميع السلطات وتفويضها، وقد قامت 
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الصة، والسلطات المتلازمة مع منح السلطة الخالصة ، والسلطات الأقليمية الخ
 .(14) الفدراليةکندا والهند واتحاد الملايو الفدرالی السابق للحکومة  المتبقية ، فی

 ب ـ ثنائية التشريع 
من  المقصود بثنائية التشريع هو وجود هيئة تشريعية محلية لکل ولايه      

لمرکزية. فإلی جانب لتشريعية االولايات الداخلة فی الأتحاد الی جانب الهيئة ا
فيدرالية هيئة تشريعية اقليمية ففی الولايات  فی کل ولايةدرالی توجد البرلمان الف

المتحدة الأمريکية تمتلک کل ولاية هيئة تشريعية يطلق عليها المجلس التشريعی 
 .(15)الهيئة غالبا ما تتکون من مجلسين : مجلس الشيوخ و مجلس النواب  ، وهذه

المحلی علی الأمور کن ليست هنالک مساواة بين التشريعين اذ يقتصر التشريع ول
تعتبر في روسيا و .(16)حدود المنطقة الفيدرالية لا يتعدی فی سلطتهالمحلية و

الجمعية الفيدرالية )البرلمان( أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في الدولة. ويتكون 
جلس الفيدرالية )مجلس الشيوخ(، م -البرلمان من مجلسين: المجلس الأعلى 

ويضم مجلس الفيدرالية في  ،الدوما )مجلس النواب(مجلس  -والمجلس الأسفل 
شخصا يمثلون جميع الوحدات الإدارية الفيدرالية الأساسية بواقع  176عضويته 

ممثلين عن كل وحدة )أحدهما يمثل السلطة التشريعية المحلية وثانيهما يمثل 
 (.17)المحلية( السلطة التنفيذية 

لولايات فی الهند بموجب دستور ويتکون الجهاز التشريعی فی بعض ا      
من مجلسين وفی بعض الولايات الأخری من مجلس واحد. وکذلک فی  1950

. (18)ويتکون من مجلس واحد سويسرا لکل کانتون مجلسها التشريعی الخاص به
تشريعية للولايات صلاحية للمجالس ال 1949وفی المانيا وبموجب دستور عام 

يات الداخلة فی الأتحاد الفيدرالي سلطة ری بأن للولا. مما تقدم ن(19)سن القوانين 
عند حدوث تعارض بين القوانين الصادرة من السلطة التشريعية  تشريعية، الا انه

الأتحادی ،وبين القوانين الصادرة من السلطة التشريعية لأحدی دويلات الأتحاد، 
وهذا ما حرص غلبة عند وجود هذا التعارض تکون للقوانين الأتحادية ، فإن ال

المادة   قضت صراحة، اذ ص عليهدستور الولايات المتحدة الأمريکية علی الن
.......... )وهذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة، التی  علی انه السادسة منه

رمة، او التی ستبرم تحت سلطة ، وجميع المعاهدات المبستصدر فيما بعد طبقا له
لها الکلمة العليا فی البلاد، وسيکون القضاء فی کل الولايات المتحدة، ستکون 

لما يرد فی دستور اية ولاية من الولايات، او  ولاية ملزمين بها، ولا تقوم قائمة
. فالمجالس التشريعية للولايات فی (20)فی قانون من قوانينها مناقضا لذلک....(

يهم دورتين  يات المتحدة الأمريکية لا يجتمعون کثيرا، وبشکل عام لدالولا
 .(21)م وتشريعاتهم ضعيف جداتشريعيتين قصيرتين سنويا ، ومستوی مداولاته

ليست هنالک اية مساواة بين التشريعين ولاسيما ان  يتبين لنا من ذلک بأنه       
حدود المنطقة  ی فی سلطتهالتشريع المحلی يقتصر علی الأمور المحلية ولا يتعد

ب ان تکون موجودة وحقيقية بين المناطق الفدرالية الفيدرالية. لکن المساواة يج
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، من حيث درجة استقلالها عن السلطة المرکزية ومن حيث الأختصاصات نفسها 
جميع  وفی جميع المجالات غير ان هنالک بعض الدول الفيدرالية لا تساوی بين

  من متحدة الأمريکية  ايجاد نوع . وحاولت الولايات الالهندالمناطق الفيدرالية ک
عدم المساواة بين الولايات المؤسسة للدولة الفيدرالية وبين الولايات الجديدة، لکن 
المحکمة الفدرالية العليا رفضت و اعلنت ان جميع الولايات القديمة والحديثة 

 .(22)يجب ان تکون علی قدم المساواة
کان ريعية الفيدرالية فتتکون من مجلسين : مجلس يمثل جميع ساما الهيئة التش

تحددها القوانين الفدرالية. اما الدولة الفدرالية و ينتخب من قبلهم بالطريقة التی 
المجلس الثانی فيمثل المناطق الفدرالية بالتساوی، ای ان يکون لکل منطقة 

حيث عدد النفوس او  المناطق من فدرالية نفس عدد الممثلين مهما اختلفت هذه 
لة الأجتماعية و الثقافية. وقد وجد هذا المجلس القوة او المرکز الأقتصادی او الحا 

فی الدولة الفيدرالية لتطمين المناطق الصغيرة و ازالة خوفها من تسلط الثانی 
المناطق الکبيرة، اذ ان المجلس الأول ينتخب حسب عدد نفوس کل منطقة وهذا 

 ر من عدد المناطقعدد ممثلی المناطق الکبيرة اکثر بکثي مايجعل بالضرورة ،
فقد لجأت الدول الفدرالية الی  رض تطمين المناطق الصغيرة فعليا ولغ الصغيرة ،

 .(23)منح المجلسين التشريعيين الفدراليين نفس الصلاحيات فی عملية التشريع
التشريعية اذ يکون ففی الولايات المتحدة الأمريکية يتساوی المجلسان فی العملية 

ين و التصويت عليها، فلا يصدر قانون لکل منهما حق اقتراح مشروعات القوان
 و إذا کان لکلا المجلسين حق اقتراح التشريع، الا انه مجلسين .إلا بموفقة کلا ال

يستثنی من ذلک اقتراح مشاريع القوانين الضرائبية، إذ يکون حق اقتراحها 
 .(24)لمجلس النواب لوحده

کون کفة المجلس الثانی ـ اما الأختصاصات الأخری )غير التشريعية( فقد ت       
اجحة کما هو الحال فی الولايات المتحدة الأمريکية، او مجلس الشيوخ ـ هی الر

ان يکون الرجحان لصالح المجلس الأول ـ مجلس النواب ـ کما هوالحال فی 
مجلسان معا ، وذلک لکون عدد  سويسرا، خاصة فی الحالات التی يجتمع فيها ال

 .(25)ثيرا عن عدد اعضاء المجلس الثانیاعضاء المجلس الأول يزيد ک
اما طريقة تنفيذ القوانين الفدرالية فی المناطق فيتم بصورة مباشرة عندما       

تقوم الدولة الفدرالية بتعيين موظفين من قبلها مباشرة لتنفيذ قوانينها) الولايات 
فی المناطق يکية(، واما ان يترک امر التنفيذ الی السلطات المحلية المتحدة الأمر

بالرقابة و الأشراف علی حسن التنفيذ ) المانيا  و تکتفی السلطة الفيدرالية
و اما ان يکون التنفيذ مختلطا، ای بتعاون وکلاء السلطة الفدرالية مع  ، الأتحادية(

 .(26)ما فی سويسراالسلطات المحلية لتنفيذ القوانين الفدرالية ک
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 المبحث الثالث
 قيام الفدرالية  دوافع
تجاوز صعاب درالية تقوم من اجل قبل البد لا بد لنا من القول بأن الف      

  الأقتصادي و  السياسي و المجتمع التي تمس بنيان سياسية و ثقافية او  اقتصادية
ة او ثقافية عانت من التهميش و مجموعة اثنية او قومي الثقافي من خلال تطلع

 الأقصاء الی تأکيد حقها في الوجود.
اي ا ان العوامل التي تؤدي الی قيام الفدرالية متباينة ولکنهبالرغم من       

 المجتماعات المکونة من عدة  تعتبر الحل الأمثل لمشکلة التعايش في الفدرالية
الطوائف بإدارة مصالحها،  ثقافية او لغوية . فأنشغالجماعات قومية او دينية او 
در الأمکان، اسباب الصراعات التي يمکن ان يزيل ق ،في اطار الدولة الفدرالية

تنشب بينهما مهددة السلم الأهلي. و بنية الدولة الفدرالية تبدو مطابقة لبنية 
ي تکون و حريات الطوائف الت ت المتعددة الطوائف، وضامنة لحقوق المجتمعا 

 .(1)الدول المتحدة
بالأستقلال الذاتي و ادارة نفسها بنفسها  تمع المتباينان تمتع مکونات المج      

و  تمکنها من المحافظة علی خصوصيتها والتعبير عن امالها ابراز شخصيتها 
 ممارسة نشاطاتها.

ة ل المنتظم الفدرالي ضمانة ايضا لبعض الأقليات المتواجدويمکن ان يشک      
او تلک  من الدول المتحدة.  هفي اقليم الدولة الفدرالية والتي تشکل اکثرية في  هذ

الدول لتضمن تحقيق مصالحها والمحافظة علی  فتستفيد من الأستقلال الذاتي لهذه
لتي تشکل اکثرية علی فتتصدی لمحاولات تذويبها من قبل الطوائف ا شخصيتها،

 .(2)صعيد المجتمع الشامل
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رالية ضرورية، بصورة خاصة في المجتمعات التي تکون فيها کرة الفدو تبدو ف
 ضح مما هي عليهاورية أو اللغوية أو الدينية اشد والتناقضات الأجتماعية، العنص

ون  لالوا فتي، التي يتألف شعبها من طائرکزية ،ففي بلجيکا ، مثلافي الدولة اللام
ی الکثير من أرأذ  1931منذ عام  دولة الفدراليةبرزت الدعوة الی ال انو الفلام

ية البلجيکيين ان اللامرکزية اصبحت عاجزة عن تطمين حاجات المناطق المحل
 .(3)الفدرالية ولا بد من الأنتقال الی الدولة

للفدرالية يجب "ان الطبيعة الجوهرية  و يقول دبليو إس ليينغستون في هذا الصدد 
ية، بل في القوی نونية و الدستورا البحث عنها، ليس في ظلال المصطلحات الق

ية التي جعلت الأشکال الخارجية جتماعية، و السياسية، و الثقافالأقتصادية و الأ
وليس في  تمع نفسه. أن جوهر الفدرالية يکمن في المجفدرالية امرا ضروريا.لل

ان الحکومة الفدرالية هي وسيلة يتم من خلالها  اتية.البنية الدستورية أو المؤسس
 .(4)"ورة المزايا الفدرالية للمجتمع و حمايتهابل

حين نتطرق الی الأسباب المهمة التي تساهم في تکوين الدولة الفدرالية لابد       
مام و حاد بالأنضحالة الأت ان نفرق بين حالتين في تکوين الدولة الأتحادية اولهما

 .تحاد بالتفککما حالة الأثانيه
 مامالأتحاد بالأنضاولا: 
الطريقة تتجمع وحدات کانت سابقا منفصلة. وتقدم الولايات  وفقا لهذه      

سيکية علی ذلک. نماذج کلا ، و کندا ، المتحدة الأمريکية ، وسويسرا، و استراليا 
يد علی دالأمثلة الی التش وادت عملية التجمع في المراحل الأولی لدی هذه

. اليةمکونة للفدروحدات البعنصر کبير من الحکم الذاتي لل ظ حتفا ضرورة الأ
بتلک الدول الی التجمع  يسنتعرض في هذا المبحث الی اهم الأسباب التي تؤد

 في هکذا نوع من الأتحاد.
 الخطر الخارجي  -1 

ول ان الخطر الخارجي يعتبر من اهم الأسباب التي ادت الی تکوين الد      
ا من المصير عتخلق نوالأتحادية بين عدة دول مستقلة لأن العدوان المشترک 

منفصلة لا يساعدها علی مقاومة تلک  المشترک، لأنها تری بأن بقائها وحيدة
الحفاظ علی سيادتها و استقلالها لذا تری من الأنسب لها ان  الأخطار وبالتالي

ت مستقلة وذلک يادتها اذا مابقتتنازل عن جزء من سيادتها علی ان تخسر کل سي
 ي.بأنخرطها في اتحاد فدرال

کان التهديد البريطاني للدول المستقلة و  الولايات المتحدة الأمريکية  ففي      
من بين اهم الأسباب التي ادت بتلک الدول الی  ،الخوف من الأحتلال الأوروپي

وذلک  ر دولة مستقلة ،يتکون من ثلاثة عش مة اتحاد کونفدرالي في بادئ الأمرا اق
 ،ستعمار البريطانيوکسبهم الحرب ضد الأ لضمان الأستقلال لهم 1776في عام 

وبعد ان ادرکوا ان الأتحاد الکونفدرالي الذي انشئ اساسا للدفاع المشترک عن  
وان في اتحادهم قوة يحفظ لهم  ،الدول وکفالة حرياتها قد لا تضمن بقائهم مستقلين
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وبهذا ظهرت  1787اذ عقد مؤتمر فلاديفيا عام . تهميرتمراساستقلالهم و ا
لجديدة بأسم الولايات المتحدة جود اول دولة فدرالية وعرفت الدولة الفدرالية اللو

ور بالخطر حينما خير تعبير عن هذا الشع وقد عبر جورج واشنطنالأمريکية. 
طة تسود  قد ان نستمر طويلا کأمة دون ان نضع في مکان ما سلقال "اني لا اعت
"فالأمن ضد الخطر الخارجي وفي هذا الصدد يقول هاملتون  .(5)الأمة جميعا"

المتقد سيتراجع بعد  ی العوامل المحددة للموقف الوطني. وحتی حب الحريةاقو
 ا ومالممتلکات،الحرب من تدمير للأرواح و إن ما تعنيه لاءات الأمن.زمن امام ام

قلق متواصلين، سيرغمان اشد الأمم  يصاحب حال الخطر الدائم من مکابدة و
مؤسسات تميل الی  للجوء، في سبيل الأستقرار والأمن، الیتمسکا بالحرية علی ا
نية و السياسية.  وهي لکي تکون اکثر امانا تصبح فيما بعد مصادرة حقوقها المد

 .(6)"ة بأن تکون اقل حريةمستعدة للمجازف
لی الدفاع المشترک حيث کانت الحاجة ا وهکذا بالنسبة للأتحاد الأسترالي ،      

ذلک  کالأقتصادية من بين اقوی العوامل التي ادت الی قيامی خرمع العوامل الأ
علی يد   1871الأتحاد ، وکذلک الحال بالنسبة للأتحاد الألماني الذي نشأ عام 

الأخطار  بسمارک من اتحاد ثلاثين دولة صغيرة لغرض توحيدها لمجابهه
 .(7)ي کانت تعاني منها تلک الدول من جراء تفککها الخارجية الت

حيث ان  و في حالة سويسرا کما تطرقنا اليها في المبحث الأول       
تم انشائها من ثلاث   1291تعود نشأتها الی عام  التي  الکونفيدرالية السويسرية

ة  مقاطعات  کانت اساس ولادة الکونفيدرالية ، ولم يکن هذا الاتحاد سوی معاهد
هذا الصدد" ن في ويقول الکسندر هاملتو دفاعية ذات طبيعة عسکرية بحتة.

قي الکانتونات السويسرية مترابطة فيما بينها هو خصوصية موقعها الجغرافي مايب
يران الأقوياء الذين کانت في احدة منها وضآلتها، والخوف من الجو ضعف کل و

اضد فيما بينها لقمع حرکات وقت مضی خاضعة لأحدهم، ......وحاجتها الی التع
 .(8)التمرد و العصيان"

قامت بهجومين  لأنها التوجس من الولايات المتحدة  وفي کندا ايضا حيث      
تمتد اليها لهيب المعارک التي ان  ها وکانت هنالک خوفا منعليها بغية احتلال
ام عة الفدرالي تشجيع علی انشاءالسببا في تخوم أوريجون  علیکانت مندلعة 

 .(9)ا البلدذفي ه  1867
 العامل الأقتصادي -2

ان تکون هنالک مصالح مشترکة علی الصعيد الأقتصادي بين  نبغيي      
مکونات المجتمعات التي تختار الفدرالية کصيغة للتعايش فيما بينها . فقلة الموارد 
الضرورية لعيش کل منهما يدفعها الی التعاون بهدف تجاوز الصعوبات 

روري ضو هو عامل اساسي لمصالحهم دية فوعي افراد تللک المکونات الأقتصا 
 .(10). فالفدرالية تتطلب رأيا عاما مدرکا لضرورة وجودها لقيام الفدرالية
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ادي دورا بارزا في انشاء الدول نالک امثلة علی لعب العامل الأقتصه      
ويل الکونفدرالية ي سويسرا لعب العامل الأقتصادي دورا بارزا في تحففالفدرالية 

ا وذلک نتيجة للثورة اوروپ الشامل علیالی فدرالية وذلک بعد ان طرأ التغير 
ي شملت سويسرا ايضا مما دعت الحاجة الی البحث عن الأسواق الصناعية الت

من الغاء الحواجز الکمرکية بين الکانتونات و  لتصريف المصنعات و ما يتطلبه
لک الحال في الولايات وکذ .(11)تصادي موحدو انشاء نظام اق توحيد المالية
التنافس  کونگرس عاجزا عن الوقوف بوجهالکان حيث ،  ريکية المتحدة الأم
بعض الولايات  اد الوطني وزاد الطين بلة ما قامت بهشل الأقتصالتجاري مما 

حين فرضت ضرائب کبيرة علی البضائع التي تأتي من الولايات المجاورة. لقد 
ولم تکن ة، فتيخانقة تهدد بالقضاء علی امريکا الزمة الأقتصادية الکانت الأ

عاتقها مهمة اصلاح الوضع، وعبر  هنالک سلطة سياسية تستطيع ان تلقي علی
مع  " ان عجلة الحکومة متوقفة" کما اقترحورج واشنطن عن الأزمة بقولهج

الحکومة اسيين ان البلاد تستطيع النجاة من وضعها بإعطاء من السي غيره
 .(12)لولايات في نفس الوقتالمرکزية سلطات اکثر ولکن من دون اهدار حقوق ا

بين عدد من الولايات الجنوبية التي کانت  1787ان تکوين الأتحاد عام لذلک 
الی نوع من تعتمد علی الزراعة وولايات الشمال التي کانت صناعية ادت 

لم تقتصر تلک النتائج الأيجابية نشطت التجارة البينية و التکامل الأقتصادي اذ
فحسب بل شملت دولا فدرالية اخری کأستراليا و المانيا للفدرالية علی امريکا 

نکون قادرين علی  اذا بقينا متحدين "يقول هاملتن في هذا الصدد .(31)الهندو
بط اق شتی، و بأعتماد ضودي لسياسة تضمر عداء شديدا لأزدهارنا بطرالتص

ی ری الخت واحد في سائر الولايات، يمکن أن ندفع بلدانا أفي وق مانعة تطبق 
.. الی ان يصل الی في ظل زاحم فيما بينها علی امتيازات التي تتيحها اسواقنا.الت

حکومة قوية ستحبط قوة البلاد و مواردها الطبيعية، موظفة في خدمة المصلحة 
مونا، بل ان هذا الوضع العامة، کل التحالفات التي تقيمها الغيرة الأوروپية لکبح ن

تحالفات .. وإن تجارة نشيطة و ملاحة واسعة و قوة ال سيلغي الدافع الی اقامة هذه
المعنوية مزدهرة ستکون حينذاک المحصلة الطبيعية للضرورة  بحرية

 .(41)المادية"و
 نفسي العامل ال -3

لغة والتأريخ ان القواسم المشترکة بين الشعوب کوحدة القومية او الدين او ال      
في تلکم الأتحادات الفدرالية  حيث تکون من الأسباب المهمة لجمع تلک الشعوب 

بالعواطف المتبادلة بين السکان اذ يقول" ان العواطف جون ستيوارت  يسميه
رض هي تلک العواطف الخاصة بالعنصر و اللغة والدين وفوق غالمتوافرة لهذا ال

سية اذ انها تقود الی الشعور بوحدة المصلحة ذلک العواطف الخاصة بالنظم السيا 
 .(51)السياسية
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يذهب الأستاذ عصام سليمان الی ان يجب ان تکون الطوائف مهيأة نفسيا       
، يجب ان يکون لدی الغالبية العظمی من افراد رلتقبل الفدرالية، بتعبير اخ
ف الی صادق، هادمدني فدرالي ، وروح تعاون بناء والطوئف او الشعوب،حس 

الأمريکيين في  ظاهرة بينکانت التي  بالرغم من الأختلافات. (61)بناء الفدرالية
مسألة الرق والبعد الجغرافي و تمتع الولايات الثلاث عشر بالأستقلال قبل تکوين 

نع و سهل  االمو ه ازال هذ في الأصل و الدين و اللغة هم الأشتراکالا إن  الأتحاد
شتراک في اللغة ذا المعنی يقول چارلس بيرد" ان الأبه و لهم الطريق نحو الأتحاد

ادات و التقاليد کان عاملا مهما في تحول امريکا الی کيان عالدين و ال و
 .(71)"فدرالي
بين الدول قبل  او العلاقات القوية ربما تدخل الروابط السياسية المتينة       

 تقارب ممکننا بين هذهتکوين الأتحاد من ضمن العوامل النفسية التي تجعل ال
الفدرالي  السويسري لم  الفدرالي . بالنسبة للأتحادالدول و بالتالي تکوين الأتحاد 

ذور بعدة اشکال اي کانت هنالک ج 1291کان قائما منذ  ينشأ من فراغ بل انه
 .(81)هذا الأتحادعمية للتقارب السياسي بين مکونات 

بريطانيا من   جودة الأمريکية و بعد خراما بالنسبة الی الولايات المتح      
 ولا قائمة بذاتها، غير ان هذهاصبحت مستعمراتها الثلاث عشر دامريکا الشمالية 

مت فيما بينها اتحادا ا الدول الجديدة، لاسباب عديدة  من بينها سياسية بالطبع اق
ؤتمر ، غير ان هذا النوع من الأتحاد لم يدم طويلا إذ عقد م 1776کونفدراليا عام
 .(19)لة الفدراليةوانتهی التصويت علی دستور الدو 1787فلاديفيا عام 

ي شارکت د الألماني حيث تکون من الدول التسبة للأتحا نکذالک الحال بال      
في انشاء الأمبراطورية الألمانية ذات الحکم الفدرالي وهي نفس الدول التي 

 .(20)حاد الجرمانيمکونة الأت 1866الی عام 1815اتحدت مابين عامي 
 ثانيا: الأتحاد بالتفکک

تطوير نظام دولة من النمط المركزي النوع من الأتحاد علی اساس  هذا وم قي      
بسبب احتمال حدوث انفصال قد تقوم به الأقليات، وهذا النوع  ،إلى النمط الفدرالي

يادية يعطي لبعض الولايات الحق في امتلاك صلاحيات س،من الأنظمة الفدرالية 
 لثقافية. كما هو الحال في مجال اللغة والهوية ا ،خاصة بها

والأمثلة علی هذا النمط  تقدمها بلجيکا، و المانيا)بعد الرايخ الثالث(،       
، علی الأقل في المرحلة الأولية ، يؤدي   ونيجيريا ، و اسپانيا. وقد کان هذا النمط 

 .(21)دراليةعادة الی تشديد أکبر نسبيا علی السلطات الف
محتوياتها السياسية و القومية و طعات الفدرالية تختلف في حينما تکون المقا

عندئذ يتم الأتفاق بين الحکومة الفدرالية المرکزية و المقاطعات علی  ،الجغرافية
قع المختلف في امکانيات و متطلبات کل اشکل فيدرالي معين معتمدا علی الو

 مقاطعة لأدارة قضاياها.
 .دمة الأسباب المؤدية الی هذا النوع من الأتحادوفي مق
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 .و طوائف مختلفة في اقليم واحد اقوام ود وج -1

ي تتسم بالتنوع القومي والطائفي فدرالي في الدول التغالبا ما يقام الأتحاد ال      
والديني بحيث لايمکن تذويبها في بودقة الأمة الواحدة او حکمها من خلال دولة 

ل المکونات لک سمحنحو الأتحاد الفدرالي  بحيث ي جهزية. لذا يتم التوشديدة المرک
بإدارة شؤونها، وفق اساليبها الخاصة، وضمان مصالحها، والتعبير عن 
طموحاتها، والمحافظة علی خصوصيتها، وتنمية نشاطاتها، واغناء 

 .(22)شخصيتها 
المرکزية  عين عاما منلي ارباحو وبعد 1978ا وفي عام ففي اسپاني      

دت هذا البلد دستورا جديدا اعتمکو، نظل دکتاتورية الجنرال فرا الشمولية في
الح الأقليمية برلمانية وفي اطار توازن بين المصيضع نظاما من الديمقراطية ال

المتجددة، قامت اسپانيا  ةزعة القوية الباسکية و الکتالونيالقوية التي تشجعها الن
"المجتمعات ذات الحکم الذاتي" يوجد ت وحدات تدعیبعملية الأقلمة.حيث انشأ 

 .(23)مليون نسمة 40تمع في بلد يضم جم 71منها 
ورغم ان الدستور الأسپاني لا ينص صراحة علی تحديد الدولة علی انها       

قليمية، بينما ت الخالصة للحکومتين العامة و الأئح السلطا ايحدد لو فدرالية، الا أنه
 المرکزية. وعلی هذا الأساس، تصطبغ تبقية في يد الحکومةرک السلطة الميت

 .(24)جالات بأستثناء اسمها اسپانيا بصبغة فدرالية في شتی الم
بدأت المطالبة بالأستقلال الثقافي للناطقين  1930وفي بلجيکا و منذ عام 

الأجتماعية للطبقة بالهولندية في المجتمع الفلمنکي وذلک کردة فعل علی الهيمنة 
فعة الرئيسية بأن القوة الدااذ يتبين لنا  .(25)بورجوازية الناطقة باللغة الفرنسيةال

لمسار تفويض السلطات ضمن الأطار الفدرالي في بلجيکا هو الأستقطاب 
السياسي للمجموعتين اللغويتين الرئيسيتين من البلجيکيين المتحدثين بالهولندية و 

فياتي السابق تم تبني الخيار الفدرالي وفي الأتحاد السو المتحدثين بالفرنسية.
 القوميات المختلفة. وذلک کحل لمشکلة

للجهود الرامية الی التغلب علی  فقد تطور الأتحاد الفدرالي نتيجةفي کندا اما 
طعة کندا المتحدة التي ا التي نشأت في جنبات مق ،الأخفاقات السياسية الصعوبات و

وقد کان سبيل تحقيق ذلک . 1840م تأسست بموجب قانون الأتحاد الصادر عا 
بالأنجليزية  جديتين هما انتاريو التي تضم اغلبية المتحدثينتقسيمها الی مقاطعتين 

و کيبيک التي تضم اغلبية من المتحدثين بالفرنسية، و اضافة الی مقاطعتي نوفا 
سکوشا و نيو برونزويک البحريتين لأغراض تجارية و دفاعية. ومن السمات 

دثين بالفرنسية و للأتحاد الفدرالي الکندي الوجود المستمر لأغلبية المتح المميزة
د تميز الأتحاد % من سکان کندا. وق 80کلون الذين يترکزون في اقليم واحد ويش
وة الأنکليزية و بق –بالأزدواجية الفرنسية  الفدرالي الکندي علی مدار تأريخه

 .(26)ارجاء الأقاليمعبير عنها في النزعة الإقليمية التي يتم الت
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هما في تحول مي او حتی اللغوي يشکل دافعا ممما تقدم يبين لنا ان التنوع القو
 .اتحادية دولة مرکزية الی دولة

 للدولة. المساحة الکبيرة -2
تبني الدول للنظام الفدرالي  ان مساحة الدولة الشاسعة تلعب دورا مهما في      

ل دول مرکزية  الی دول فدرالية لأن کبر وتعتبر من الأسباب المهمة في تحو
من  لد تجعل من الصعوبة بمکان ان تدار الدولة بصورة فعالة واتساع حجم الب

اللامرکزي بغية تأمين ايصال  يةالمرکز، لذا تلجأ الدولة الی اختيار النمط الفدرال
 سيطرتها الی کافة المناطق من جهة و اشراک تلک المناطق في ادارة الدولة .

اد البرازيلي والأرجنتيني من امثلة الدول الفدرالية التي نشأت لهذا الدافع الأتحو
حيث ان تلک الدول تمتلک مساحات شاسعة من والأندنوسي والهندي والروسي 

 .(27)الأراضي
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 المبحث الأول 
 عليها الفيدرالية  المبادئ التی تقوم

ظهرت المبادئ الفيدرالية نتيجة الموائمة بين الوحدة والتنوع فی تنظيم       
الدولة الفيدرالية وإن تفاعل المبدأين الأساسيين والذين هما الأستقلالية و المشارکة 

م الأختصاصات بين الدولة الفيدرالية والأقاليم يعتبران الضمانة لحل اشکالية تقسي
 لها. المکونة

 
 اولا": الأستقلالية:

ان ائتلاف الدول فی الفيدرالية لا يستدعی اندثارها و زوالها کليا. فالمفترض       
ان تحتفظ الدول الأعضاء بقدر ما من الشخصية المستقلة التی تمکنها من 

وهکذا فإن قاعدة  الداخلی علی الأقل.التصرف بحرية فی اطار الفيدرالية 
دول الأعضاء بالأبقاء علی تعبر نظريا عن تلک الحقيقة تسمح للالأستقلالية التی 

دساتيرها الذاتية الموضوعية بحرية من قبل السلطة المؤسسة فيها وعلی هيئاتها 
 ( .1) التشريعية و القضائية وحکوماتها الخاصة

 

تحول دولة موحدة بسيطة الی دولة فيدرالية ويتحلل وليس من المستبعد ان ت       
سيا ابتداء من عام ط الوحدوی الذی يربط بين مناطقها وابنائها کما حصل لروالربا

بموجب التعديل الدستوری فی   ولکل من المکسيک والبرازيل وبلجيکا  1918
وهذا يفترض اقتسام  .2005، وکذلک العراق بموجب دستور عام (2) 1993
الخلاف بين الأثنين، حيات بين الدولة الفيدرالية والدول الأعضاء. وفی حال الصلا

من هنا اهمية دور المحاکم فی مراقبة تفصل السلطة القضائية فی الخلاف. 
 .(3)دستورية القوانين فی الدول الفيدرالية 

وعلی النقيض من وضعية اللامرکزية فی الدول الموحدة لايمکن الأنتقاص        
 ية دون رضا هذهدائرة صلاحية مؤسسات الدول الأعضاء فی الدولة الفيدرالمن 

ولکن الواقع يطرح هنا التساؤل التالی : کيف يتم التوصل الی موافقة مثل  الدول.
هذا التنظيم السياسی الأستقلالی للولايات مع استقلال السلطة الفيدرالية المتوفرة 

ذا التساؤل يکمن فی الدستور الفيدرالی اتها الخاصة؟ إن الجواب علی هی هيئعل
عموما توزيع الأختصاصات بين الدولة الفيدرالية وبين  الذی يحکم نفسه

لدويلات. وفی هذا الأطار نميز بين صلاحيات تخصيصية تقع فی حقل الدولة ا
الفيدرالية وبين صلاحيات عامة تملکها الدول الأعضاء. الأولی محددة حصرا فی 
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حديد وغير دة الی احدی الهيئات الأتحادية، والثانية متروکة دون تالدستور و مسن
 .(4)مذکورة في الدستور الفيدرالی

 عديدة اهمها: وتتجلی استقلالية الدول او مکونات النظام الفيدرالی فی وجوه
 

 الأستقلال الدستوری
م فدرالية هو وجود عدة اقاليان القاسم المشترک بين جميع الأتحادات ال      
نها دستورها الخاص بها اذ ية والتی بالأضافة الی دستور دولة الأتحاد لکل مسياس

ی کل اقليم بسن دستور الولاية وذلک بالأستناد الی تقوم السلطة المؤسسة ف
وذلک ( 5)لتلک الأقاليم دستور الأتحاد لهم والحدود التی رسمه التخويل الذی منحه

 . (6)ةبدون الرجوع الی السلطات الأتحادي
لطة التأسيسية عن طريق المجلس ففی الولايات المتحدة الأمريکية تعين الس      

لولايات و اما بواسطة انتخابات خاصة تجری لهذا الغرض يتم تشکيل التشريعی ل
وبموجب الدستور السوڤيتی يجب ان  (7)مجلس تأسيسی داخل المجلس التشريعی

ورية ذات الحکم الذاتی دستورها هميکون لکل من الجمهورية الأتحادية و الج
جمهورية متحدة وحق  15دولة الفدرالية السوفيتية تضم الوکانت  .(8)الخاص بها 

، ولکل 72الخروج من الدولة الفدرالية محفوظ لکل جمهورية متحدة المادة 
جمهورية متحدة دستورها الذی يجب ان يتفق مع دستور الدولة الفدرالية السوفيتية 

 ادةالمنص  .وفی سويسرا حيث تقول(9)76ئص الجمهورية المادة ويراعی خصا 
 من الدستور : 51
ويشترط فی هذا الدستور موافقة  ( يکون لکل مقاطعة دستور ديمقراطی.1

 اذا ما طلب ذلک غالبية الذين لهم حق التصويت. و امکانية مراجعته الشعب عليه
  تتعارض هذه  تعطی لها اذا لم  ( تتطلب دساتير المقاطعات موافقة الأتحاد التی2

  1 من نفس الدستور الفقرة 52وتنص المادة .(10)تحادیالدساتير مع القانون الأ
يحق لکل مقاطعة من  عليه .(11)بأن الأتحاد يحمی النظام الدستوری للمقاطعات

الخاص شريطة  ا دستوره حاد السويسری ان تکون لهالمقاطعات التی تکون الأت
حکم وان وأن يلتزم الديمقراطية کمنهج لل مع الدستور الأتحادی .ان لا يتناقض 

 نتون.مواطنی الکا  يتفق عليه
فی حق  ار اليها اعلاهوينحی الدستور الأرجنتينی منحی الدساتير الفدرالية المش

يسن   علی ان 5علی ان يکون لهم دستورهم الخاص حيث ينص في المادة الأقاليم 
حقوق نظام التمثيلي الجمهوری و طبقا لمبادئ و ضمن ال کل اقليم دستوره

للقضاء و نظام البلديات و التعليم  من ادارتهي ليضالدستور الوطنوضمانات 
الشروط ، تضمن الحکومة الأتحادية لکل اقليم السلطة  الأبتدائي. تحت هذه
 .(12)الکاملة علی مؤسساته

 ن کل اقليم دستورهمن نفس الدستور تنص علی ان : يس 123وکذلک المادة 
و  من استقلالها البلدی وتضع قواعد نطاقهفتض 5الخاص کما هو مبين فی المادة 
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يث الجوانب المؤسسية و السياسية و الأدارية و الأقتصادية و من ح مضمونه
 .(13)المالية
احيانا اذ ان اية  تضيق مداهفلأستقلال الدستوری ليس بالمطق لکن هذا ا      

 .(14)لة الأتحادالأقاليم علی دساتيرها فی کندا يتطلب موافقة دو جريها تعديلات ت
فإن الأتحاد الفيدرالي هو صيغة مناسبة تماما للدول  هذا کلهولکن بالرغم من 

 الکبيرة بعدد سکانها ومساحتها ، وکثرة التنويعات الثقافية بين سکانها . فمثل هذه
ل منها خصوصية معينة، تحت ظل دستور الدول تحتاج لدساتير متعددة، يراعی ک

 .(15)واحد للجميع
يحتوی علی  التنظيم الذي يوجد في دستور الأقليم الفدرالی تنظيم متکامل لأنه نا

 کافة المؤسسات و سمات الدولة المستقلة ماعدا الأمور الخارجية وإن هذه
تدار لا مرکزيا  الأستقلالية ليست في الأمور الأدارية فحسب کما في الأقاليم التی

ي المجال التشريعي و وجود سلطة تنفيذية الحدود الی الأستقلال ف بل تتخطی هذه
رکائز الدولة الکاملة  هکذا فإن الأقليـم الأتحادي لديه .(16)تقلوجهاز قضائی مس

قيد واحد فقط الا وهو السيادة  من ارض و شعب و سيادة داخلية بأستثناء
 .(17)الخارجية

 
 ل التشريعيالأستقلا
کون لدولة العضو جهازا تشريعيا ان من اهم مظاهر التنظيم الذاتي ان ت      
 تقوم بممارسة التشريع الداخلي في المسائل التي نص عليها الدستور مستقلا

 الفيدرالی والتی هی من صلاحيات الولايات او الأقاليم الفيدرالية. 
من مجلسين کما فی الولايات  السلطة فی بعض الدول الفيدرالية تتکون هذه 

جالس التشريعية فی الولايات تتکون من مجلسين المتحدة الامريکية حيث الم
. اما فی سويسرا فيتکون الجهاز التشريعی (18)لنواب و الأخر للشيوخ احداهما ل

للولايات المختلفة يلجأون الی الس التشريعية للکانتون من مجلس واحد وان المج
 .(19)مباشرة او الوسائل الديمقراطية شبه الأستفتاء العام
يتکون من مجلسين  1950الهند وفی اصل دستور  الولايات فیوان برلمان 

وهما الجمعية التشريعية بينما فی بعض الولايات الأخری يتکون من مجلس واحد 
 فقط. 

تحاد الفيدرالی علی مدی تعتمد درجة الأستقلال الدستوری للولايات المکونة للأ
ت المتحدة الأمريکية نجد نضج وعمق التجربة الفيدرالية فی البلد مثلا فی الولايا 

لأجهزة الأخری و لها صلاحيات واسعة کباقی ا بأن الجهاز التشريعی للولايات
الدستور الأمريکی الذی حدد العلاقة بين السلطة الفيدرالية و  يرجع ذلک الی

فی التعديل العاشر للدستور الفيدرالی  السلطات المحلية فی الولايات وقد جاء ذلک
ستور الی فوضها الدي: ان السلطات التی لم وجاء فيه 1791الذی وقع عام 

لتی لم يحضرها علی الولايات ، فتحفظ للولايات او الولايات المتحدة  او ا
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ة الفيدرالية ة السلط اتحادات فيدرالية کانت قدر.  وفی المانيا وفی بضع (20)للشعب
تؤثر المعاهدات  ما يثح برام المعاهدات تتوقف علی ان تلبی شرطا يفيد بأنهعلی ا

يجب التشاور معها  او الحصول علی  علی اختصاص الحکومات الأقليمية فانه
 .(21)موافقتها 

احدی الجوانب الأخری للأستقلال التشريعی هی مدی التزام الوحدات المکونة  نا
تی فاوضت عليها الحکومة الفيدرالية فی مجالات للفيدرالية بالمعاهدات الدولية ال

لفدرالية، فی نطاق اختصاص الوحدات المکونة. ففی بعض الأتحادات ا تقع عادة
تشکل المعاهدات الدولية قيودا علی استقلال الولايات مثل الولايات المتحدة و 

ادسة من اذ قضت الفقرة الثانية من المادة السسويسرا و استراليا علی سبيل المثال 
يات المتحدة، التی وقوانين الولاوهذا الدستور ...) يکی علی انهالدستور الأمر

، وجميع المعاهدات المبرمة، او التی ستبرم تحت سلطة ستصدر فيما بعد طبقا له
الولايات المتحدة، ستکون لها الکلمة العليا فی البلاد، وسيکون القضاء فی کل 

لما يرد فی دستور اية ولاية من الولايات، او  ةقائمولاية ملزمين بها، ولا تقوم 
 .(22)(قانون من قوانينها مناقضا لذلکفی 

ولکن فی دول اخری تتطلب تلک المعاهدات الفيدرالية فی المجالات التی تقع 
ق تشريعات الولاية او المقاطعة مثل کندا  و يضمن صلاحيات الولايات تطب
ا او مشاورات غير ملزمة مع حکومات الولايات المانيا کما اسلفنا سابقا و النمس

خطوة اضافية فی و ماليزيا . اما الأتحاد الفيدرالی البلجيکی فهو يقطع مثل الهند 
اعطاء الوحدات المکونة سلطات محددة للتفاوض فی المعاهدات الدولية فی 

 .(23)مجالات اختصاصها 
قة متشابکة بين الحکومة للأتحاد الألمانی وجود علا من الخصائص البارزة      

الية بمجموعة کبيرة من تتمتع الحکومة الفدرالفدرالية وحکومة الولايات . و
تشريعية الخالصة و المتلازمة و الهيکلية ولکن الولايات تتحمل السلطات ال

ر من القوانين . ومع مسؤلية مفروضة بحکم الدستور لتطبيق و ادارة قسم کبي
غم ان  رر مع مثيلاتها المتبعة فی النمسا و سويسرا التدابي هذه تتشابهذلک 
سويسرية تتمتع بسلطات قانونية تشريعية فی مجموعة کبيرة من انتونات الالک

 ،الموضوعات. ومع ذلک فمن الأختلافات البارزة فی الأتحاد الفيدرالی الألمانی
ة فی وجود مشارکة مباشرة اکثر من غيرها من جانب حکومات الولايات الفدرالي

من خلال تمثيل  ،مة الفدراليةالمانيا فی عملية صنع القرارات التی تتخذها الحکو
رؤساء وزرائها ووزرائها المعينين فی المجلس الفيدرالی الثانی) مجلس الشعب( 

رالية التی تمس الولايات بوندسرات الذی يتمتع بحق نقض کافة التشريعات الفيد
ومن ثم  الفئة(. ذهمن التشريعات الفدرالية فی ه بالمائة 60الفدرالية ) يقع حولی 

المؤسسة الرئيسية فی العلاقة المتشابکة بين الحکومة الفيدرالية وندسرات يعد ب
والولايات فی الأتحاد الفدرالی الألمانی. وفی هدا الأطار تتساوی الولايات 
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الفدرالية  الفدرالية فی سلطاتها النسبية رغم وجود تدابير مالية خاصة للولايات
 .(24)الخصوص الجديدة الشرقية الخمس علی وجه

لم  1867کندا لسنة  ،من قانون امريکا الشمالية البريطانية 92لکن المادة       
يترک الا حيزا صغيرا فی مجال التشريع للولايات و فی نفس الوقت اعطت 

ام بالعملية من نفس القانون مجالا واسعا لبرلمان کندا المتحدة للقي 91المادة 
القدرة علی ايقاف ای قانون  رلمان لهالتشريعية وبموجب هذا القانون فان هذا الب

  .(25)الولايات لماناتبر يقرها 
الرواد الأوائل للنظام الفيدرالي الكندي لبناء حكومة مركزية قوية.  طط لقد خ      
ة التي كانت وا في ذلك الوقت من ضعف الحكومة الفيدرالية الأمريكيضاتع وقد
يكا تيجة لذلك فقد جعل قانون أمرالحرب الأهلية الأمريكية. ون في نشوب سببا 

اصات والسلطات في يد الحكومة المشار إليه جميع الاختص الشمالية البريطانية
 دمن الصلاحيات، تع داالمقاطعات ستة عشر بن درالية. وقد تم منح حكوماتالف

الحكومة الفيدرالية بجميع الصلاحيات  صتجميعها قليلة الأهمية نسبيا. واخت
إلغاء أي قانون يصدر عن   ية. كما اختصت أيضا بصلاحيةوالسلطات الباق

 .حكومات المقاطعات إذا رأت عدم جدواه
 

 الأستقلال القضائی
ان کيفية التنظيم القضائی لها دور مهم لمعرفة مدی استقلالية الجهاز       

جهاز القضائی الفدرالي وان المعيار المناسب لتلک القضائی للأقاليم في مقابل ال
ای غير خاضعة للطعن  هباتة يقلالية هی ان تکون قرارات المحاکم الأقليمالأست

 .امام المحاکم الفدرالية
يجب مراقبة  لمعرفة التطبيق الدقيق للفدرالية من عدمه  Wheare الفقيه يقول

الفدرالية اذ يجب ان تکون هنالک  تأسيس النظام القضائی للمحاکم في الدولة
اخری  فةانين الحکومة الفدرالية و طائوو تطبيق ق م بتفسيرحاکم تقومطائفة من ال

 .(26)ي محاکم الأقاليمفمن المحاکم تقوم بنفس العمل 
ات المتحدة الأمريکية تقترب من تطبيق هذا المبدأ لأنها  حسب ويير فأن الولاي

اکم الأقليم و ترتفع الی مجال نوع اخر للمحاکم اما للمحاکم تبدأ بمحظ وضعت ن
 supremeی هو المحکمة العليا ذال فية الی ان تصل الی الهرم القضائيا ئنتالأس

court   نتهی بالمحکمة العليا ي ذیلولايات والللمحکام ابالتوازی مع نظام
 (.72)للولاية
محلية )الولايات( القضائية للمحاکم ال ةويذهب جيمس برايس الی ان السلط       
عامة غير محدودة ولا يمکن الطعن في  المجالين المدني و الجنائي بصورة في

قراراتها امام المحاکم الفدرالية الا ما حدد في الدستور الفدرالي وهی تلک 
  .(28)رالي لقضايا التي تتعلق بالقانون الفدا
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لک عدد من القضايا يست مطلقة اذ هنا الأستقلالية ل يير يقول بأن هذهلکن وو 
رالية في الأقاليم وذلک لمنع محاکم الفدصلاحية ال ددتها الکونگرس بأنها منح

محاکم الأقاليم من النظر فيها وهي الجرائم الواقعة علی الولايات المتحدة 
 .(29)الأمريکية و حقوق الطبع و براءة الأختراع و الأفلاس 

قضايا المطروحة علی محاکم من الجدير بالذکر متی ما برزت في ال      
او قوانين الکونگرس ر ولايات المتحدة الأمريکية الولايات مسائل متعلقة بدستو

ابتداء ام يجب ان يتم النظر فيها من قبل المحاکم الفدرالية واما  او المعاهدات
ة الطعن يقوذلک بنقل الدعوی اليها ام بطر العليا  يهللاحقا من قبل المحکمة الفدرا

 .(30)المحاکم العليا للولايات المتحدةامام  فيها 
الأستقلاية التي تتمتع بها محاکم الکانتونات لاترتقي الی درجة يسرا ففي سو ا ام

اکم الأقليمية حلأن الم ،استقلالية محاکم الولايات في الولايات المتحدة الأمريکية
دة ا اعلها الحق حکمة الفدرالية العليا لانها في سويسرا ملزمة بأتباع قرارت الم

 .(31)فرنک سويسري 10000 منا متهقي تبدأ النظر في القضايا المدنية التي
 کاملةسلطة  اعطاء في کندا فان المحاکم اقرب الی النظام القضائي الموحد مع 

الی المجلس التشريعي الفدرالي و المجالس التشريعية للولايات  بموجب الدستور
نظاما للمحاکم ولکن جميع القضاة يتم تعينهم لکي يضعوا  وکل ضمن نطاق عمله

لعليا الحق رواتب من قبل الحکومة الفدرالية  وللمحکمة الفدرالية اوتصرف لهم 
في مراجعة  القرارات الصادرة من المحاکم الأقليمية في القضايا الجنائية و 

 المحکمة اصبحت الکندية فان هذه المدنية ومنذ صدور قانون المحکمة العليا 
 (32)ة في عموم کنداخير و النهائي لأستئناف کل القضايا القانونيالألملاذ ا

قاموا بتأسيس المحکمة العليا في الولايات  1950وفي الهند وبموجب دستور عام 
سلوکا مغايرا لما هو متبع في  و المحکمة العليا الفدرالية. ولکن الهند سلکت 

ما قضائيا موحدا بحيث وضعت ام القضائي الأمريکي اذ انها اتبعت نظا ظالن
ان نطاق ولاية و ،ي اعلی الهرم القضائي في هذا البلدالمحکمة الأتحادية العليا ف

المحکمة تتسع لتشمل کل القضايا التي تقع ضمن نطاق قوانين الولايات و  هذه
انين الأتحادية وان جميع قرارات المحاکم الأقليمية قابلة للطعن امام المحکمة والق

 .(33)اديةالأتح
 

 الأستقلال الأداري
پية تتطلب دساتيرها ان تدير الولايات الفدرالية الأورو فی معظم الأتحادات      

الأتحادات  قسما کبيرا من القوانين الفدرالية . وبذلک ففی تلک الحالة تکون هذه 
طبيق الفدرالية اکثر لامرکزية من الناحية الأدارية عن الناحية التشريعية . وقد تم ت

 .(34)نفس الترتيب فی الأتحاد الأوروپی
ة التوزيع الدستوری الواسع للمسؤوليات التنفيذية و الأدارية امثلومن       

النمسا، والهند و  سويسرا ، والمانيا، و،مختلفة عن الأختصاصات التشريعية ال
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عات البلدان الخمسة تتحمل حکومات  الکانتونات والمقاط  ميع هذهماليزيا . وفی ج
موعة کبيرة من التشريعات المستقلة المسؤولية الدستورية عن تنفيذ و ادارة مج 

لأستقلال فی ممارسة الصلاحيات الإدارية ، ينبغی الفدرالية. وعند تقييم درجة ا
الأخذ فی الأعتبار مدی اعتماد احد مستويات الحکومة علی مستوی اخر فی تنفيذ 

يم بأستقلال واسع فی کيفية تنفيذ قوانينها، . ففی سويسرا تتمتع الأقال سياساته
تحادات علی الصفة اللامرکزية لهذا الأتحاد الفيدرالی. وفی الأ وبذلک تؤکد 

مة الفيدرالية الفيدرالية التی يتم فيها تفويض ادارة القوانين الفدرالية بأختيار الحکو
لمالية و وليس بموجب الدستور ، قد تؤدی شرط الترتيبات بما فيها الشروط ا

 الأستقلال التی يتم بها اداء هذهتوجيهات الحکومة الفدرالية الی الحد من درجة 
 .( 35)تفويض بها الأداراة التی تم ال

رأسها يان الأدارة فی الولايات الفدرالية منوطة بالسلطة التنفيذية والتی       
ر السلطة غالبا مايعرف بالحاکم والذی اما ان يأتی عن طريق اختيا رئيس و 

طنی الولاية فی اقبل مو او من خلال التصويت الشعبی من  التشريعية له،
انتخابات مباشرة کما هو الحال فی بعض الولايات فی الولايات المتحدة 

 .( 36)الأمريکية
ففی فنزويلا يتم تعيين حاکم الولاية و اعضاء الجهاز التنفيذی من قبل رئيس 

قة تشکل خطرا علی مبدأ مهم من مبادئ الفدرالية الطري جمهورية الأتحاد . وهذه 
. و  (37)وية تحت الأتحادنضالأستقلالية التی يجب ان تتمتع بها الولاية الم الا وهو
ؤون الداخلية للأقليم وتؤثر فی اختيار شتدخلا من قبل المرکز فی الهذا تشکل 

ن لا تکون السلطة المجالس التشريعية لا بل ويهدد کيان الأقليم الفدرالی. اذ يجب ا
 المرکزية فی دولة الأتحاد لانها بذالک تفتقرالتنفيذية للولاية تحت وصاية السلطة 
 . ( 38)الی صفة الأتحاد و تغدو دولة بسيطة

تتکون السلطة التنفيذية من  1950اما فی الهند  وبموجب الدستور الفيدرالی لسنة 
يعين رئيس  والذی بدوره رئيس جمهورية الأتحاد حاکم الولاية والذی يعينه

 .(39)ضوء اقتراح  مقدم من قبل رئيس الوزراءوزراء الولاية و الوزراء علی 
 

 الأستقلال المالی
ية حکومة جوهرية لنجاح و استقراران الموارد المالية تعتبر من الحاجات ال      

 ..فدرالية کانت ام بسيطة لأنها من دونها لا تستطيع الأيفاء بألتزامتها 
و حکومات الأقاليم  وان الفدرالية تتطلب ان تکون کل من الحکومات الفدرالية

التی حددت مسبقا فی الدستور الفيدرالي  مستقلين عن بعضهما البعض فی الأمور
وان لا تکون ايا منهم تابعا للأخر بل ان يعملا جنبا الی جنب . وهذا يتطلب ان 

لأقاليم بحوزتهم مصادر مالية يتوفر لکل من الحکومة الفدرالية وحکومات ا
 طبقاعاتقهم بموجب السلطات الممنوحة لکل منهما  لتنفيذالمهام الملقاة علی

 . (40) يجب ان تکون لکل اقليم ميزانية  خاصة بها  لدستور . عليهل
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بقدر ما هو ضروری ان تکون للحکومة الأتحادية الموارد  فيما سبق تبين لنا انه
 لحکومات الأقاليم مواردها المالية لغرض اشباع حاجاتها، المالية يجب ان تکون ل

ی تتمتع بها الحکومة لکن السلطة المالية المطلقة فی مجال فرض الضرائب والت
الفدرالية حصرا يمکن ان تجرد الولايات من الوسائل التی تمکنها من تأمين 

 .(41)حاجاتها 
للحکومة الفدرالية السلطة يجب ان تکون بأن فی هذا المجال  ان ننوه ولا يفوتنا 

 ة وان کافة التطبيقات الفدرالية قد منحت هذهالکاملة فی مجال اصدار العمل
حصرا بالحکومة الفدرالية ، وان المحکمة الفدرالية الأمريکية عند النظر  السلطة

وصفت السلطة المالية بأنها سلطة وطنية شاملة  1935فی قضية الذهب سنة 
. وللحکومة الفدرالية السلطة علی (42)المالية و العملةعلی جميع الواردات و

التی تؤسس وفق قانون الولاية و لا تتجاوز البنوک ماعدا تلک البنوک المحلية 
   .(43)اعمالها نطاق الولاية
نطاق السلطات الفدرالية الی مديات ابعد في هذا المجال اذ  وفی استراليا تتجه

 فی نطاق الأئتمان .تشمل البنوک المحلية التی يعمل 
بأن  ة نریالمعتمد لدی غالبية الدول الفدراليلو امعننا النظر فی النظام المالي 

سلطة مطلقة فی مجال فرض الرسوم الگمرکية  الحکومات الفدرالية لديها 
 .(44)واستخدام وارداتها 

اما فی استراليا فان سلطات الولايات فی مجال فرض الضرائب کانت اوسع حين 
ديدة  ولکن تبقی ل الأتحاد، مع حق برلمان الکومنويلث من اصدار قوانين جتشکي

علی  رائبما هی ، ولهم الحق فی فرض الضسلطات الولايات فی مجال المالية ک
 وافق البرلمان الأتحادي علی ذالک.يية شريطة ان الممتلکات الفدرال

رسوم و فی سويسرا بموجب التقسيم الأساسي للسلطات ان سلطة فرض ال
من الدستور  133ادة الگمرکية من حق الحکومة الأتحادية اذ تقول نص الم

تشريعات المتعلقة بالجمارک و الرسوم  السويسری ) يختص الأتحاد بأصدار ال
الأخری علی البضائع العابرة للحدود(. ولکن بقيت الکانتونات تمارس فرض 

 .(45)الضرائب غير المباشرة و المباشرة
 انيا تکون التشريعات في مجال الگمارک و الشؤون الماليةوفي الم      

ة سن القوانين في مجال الحکومية حصرا في يد الأتحاد اما الولايات فلها صلاحي
رائب لا تتماثل نوعا مع ضال ضرائب الأستهلاک و النفقات المحلية مادامت هذه
 .(46)ضرائب يتم تنظيمها قانونيا من خلال قوانين اتحادية

ريکی فوض صلاحية اما فی الولايات المتحدة الأمريکية فان الدستور الأم      
المکوس الی الکونگرس الأتحادی اذ فرض الرسوم و الضرائب و الغرامات و 

تكون للكونغرس سلطة: فرض الضرائب : )ل الفقرة الثامنة من هذا الدستورتقو
ر سبل الدفاع المشترك، والرسوم والعوائد والمكوس وجبايتها، لدفع الديون، وتوفي
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إنما يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد  والخير العام للولايات المتحدة،
 (.47) في جميع أنحاء الولايات المتحدة(. والمكوس موحدة

للولايات، دون موافقة  في الوقت الذی لايسمح الدستور الأمريکي      
ت أو الصادرات، إلا ما الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردا

 يامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش،لق قصوى ضرورة ّ  كان منها ضروريا 
بشرط ان  يكون صافي إيرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها أية ولاية 
على الواردات أو الصادرات، لمنفعة خزانة الولايات المتحدة، وجميع أمثال هذه 

 .(48)راجعة وإشراف الكونغرسالقوانين تكون خاضعة لم
علی الأملاک و ضرائب المباشرة و الضرائب ولکن يسمح لهم بأستحصال ال

 . (49)الميراث و الدخل
لکن ونتيجة التطورات التي حدثت منذ الحرب العالمية الأولی فی مطلع       

القرن المنصرم والتی تلتها حرب عالمية اخری و بسبب الکساد الأقتصادی و 
درالية ان يطرقوا ش التجارة الدولية و الأنفاق الحربي ادت بالحکومات الفانکما 

 ت المحلية لسد النقص فی الأيرادات.مجالات اخری کانت مقتصرة علی الحکوما 
الی تعديل الدستور  افی سويسرا وتحت تأثير الحرب العالمية الأولی لجأو

 و اتت و الأداروالتي ادت الی اعادة توزيع السلطا  ،الأتحادی عدة مرات
 لية و الکانتونات لکي يتمکنوا من القيامالمصادر المالية لکل من الحکومة الفدرا

استغنت الدول  بحيثبواجباتهم علی ضوء الظروف التي استجدت انذاک . 
الأعضاء من جزء من وارداتهم لصالح الدولة الأتحادية و بالمقابل طلبوا نصيبا 

ا علی ضمانات دستورية للحصول علی تلک محددا من تلک الواردات و حصلو
ن لم تک  وسيلة کانت تسمی بالمشارکة  القانونية ولکن هذه الأنصبة عن طريق 

لذا اضطروا ان يعتمدوا علی  ،جات الکانتونات المتزايدةاتکفي لسد احتي
المساعدات الفدرالية بحيث وصلت المساعدات الفدرالية للکانتونات فی سنة 

 .(50)مجموع الواردات المالية للکانتونات% من 10الی  1960
عد ان رفض الولايات مقترح الحکومة الأتحادية والذی کان راليا بوفی است      

بخصوص ترک فرض ضريبة الدخل للحکومة الأتحادية قامت الحکومة في سنة 
بسن اربعة قوانين بخصوص ضريبة الدخل الموحد تکون متساوية مع  1942

ل لحکومات الولايات و الحکومة الأتحادية ، وتقديم مجموع ضريبتي الدخ
وکذلک اعطت اعدة المالية لأی ولاية ترفع يدها عن فرض ضريبة الدخل المس

 تلک القوانين الحق للحکومة الفدرالية ان تسبق الولايات فی استيفاء ديونه
 المتعلقة بضريبة الدخل.

لمالية المقدمة من قبل ت اوصلت المساعدا 1960-1959ففی السنة المالية       
 .(51)من مجموع  ايرادات الولايات مجتمعة %7،53الأتحاد الی الولايات نسبة 

لا تزال الولايات المتحدة الأمريکية تتبع اسلوب الضريبة المزدوجة لأن کل من 
الحکومة الأتحادية و حکومات الولايات تفرض الضرائب علی نفس مصادر 
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لطة فرض الضرائب فی الولايات المتحدة الأمريکية الدخل . بعبارة اخری ان س
 .(52)شترکةسلطة م
الحکومة الفدرالية نافست حکومات الولايات فی مجال الضرائب  صحيح ان      

 .(53)المباشرة ولکن لم تعمل علی اقصائهم بالکامل
وتقوم الحکومة الفدرالية بتقديم المعونات المالية للولايات بهدف مساعدتهم في 

في سنة % 23،3نهوض بأعبائهم حيث وصلت نسبة تلک المساعدات الی ال
1960(54). 

وفي الهند ان سلطة فرض الضرائب و جمعها مشترکة بين الحکومة الأتحادية و 
الولايات وانها بعکس تقسيم السلطات التشريعية والتي بموجب الدستور الهندی 

ة و الثانية الی الولايات و تقسم الی ثلاث مجموعات الأول الی السلطة الأتحادي
رض الظرائب فتنقسم الی قسمين الأول الی الحکومة الثالثة مشترکة. اماسلطة ف

 .(55)لية الثانية الی الولاياتالفدرا
وهذا التقسيم کان لصالح الحکومة الأتحادية اذ حددت سلطات الأقاليم بفرض 

لأتحادية  لم تقيد انوع معينة من الضرائب. وبالرغم من وضع قائمة للضرائب ا
 . (56)سلطات الأتحاد فی هذا المجال

اعطيت الجزء الأکبر من  1949وفی المانيا الأتحادية و تحت ظل دستور 
واردات الضرائب و الرسوم علی الصادرات و الواردات للحکومة الأتحادية و 

 .(57)اختصت الأقاليم بالجزء اليسير کالضرائب علی الأملاک و الميراث
ب علی ضرائکال ،لضرائباتبع الدستور الألمانی مبدأ تقسيم قسم من او      

% الباقية 65% الی الحکومة الأتحادية و 35کات حيث اعطت نسبةالدخل والشر
 .(58)الی حکومات الأقاليم

واضعی الدستور حيث تبعات الحرب  ولکن هذا الحال لم يدم کما تمنی
ة ان تسحب قسم من وارات الأقاليم ومصاريفها الباهضة ادت بالحکومة الفدرالي

 .(59)اتلغرض تغطية تلک النفق
الحرب العالمية الثانية الی احداث تأثير اکبر علی الولايات الفقيرة حيث  تو اد

و اصبحت المساواة بين  .(60)کانوا قد اشتکوا من قلة الموارد المالية من قبل
ن هنالک خطوات کافية يرة و الأخری الغنية ضروری ولکن لم تکقالولايات الف

الفقيرة بالشکوی من الأعتماد علی الولايات  لردم تلک الهوة اذ استمر الولايات
 . (61)تأمين احتياجاتها من الموراد الماليةالغنية في 

 قانون جديد تغير بموجبه 1969نتيجة لأستمرار المشاکل المالية سن عام       
حادية و الولايات وتوسعت دائرة الضرائب مبدأ تقسيم الأيرادات بين الحکومة الأت

الکلي قسيم بين الولايات و المرکز لتصل الی حد ثلثی المجموع التي قابلة للت
ولکن  للقانون اعلاه   Bundsratمع معارضة مجلس الولايات لمجل الضرائب .

ايرادات الضرائب والشرکات بين الحکومة  بموجب هذا القانون کان يقسم
ومات % لصالح الحک14ولايات بصورة متساوية بعد استقطاع نسبة الفدرالية و ال
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% 30% للحکومة الفدرالية و 70الناتج النهائی للتوزيع  . وکان(62)المحلية
سيم لصالع المرکز علی حساب الصورة کان التق . بهذه(63)لحکومات الولايات

 الولايات.
ر علی ة مؤشرا اخفدراليوتعد اتاحة الأقتراض العام للواحدات المکونة لل      

مکن من زيز استقلال الوحدات المکونة عندما تتدرجة الأستقلال المالي. ويتم تع
مباشر وبلا عوائق الی الأموال المقترضة، بشرط الا تکون  لالوصول بشک

حکوماتهم غارقة فی الديون. وتختلف الأتحادات الفدرالية اختلافا کبيرا فيما يتعلق 
ففی بعض  العملية للوحدات المکونة علی الأقتراض. بالقدرة الرسمية او

ة مثل النمسا و الهند و ماليزيا يقصر الدستور الفدرالي ادات الفدراليالأتح
ات المتحدة الأمريکية الأقتراض الأجنبي علی الحکومة الفدرالية. وفي الولاي

يعتبر  بات متوازنة للميزانية في العديد من الولايات. وفي استراليا هنالک متطل
ر هيئة تنسيقية لديها مجلس القروض البينحکومي الذي تأسس بموجب الدستو

مة. وتختلف تلک الحالات عن اتحادات سلطة ملزمة لکل من مستويات الحکو
فدرالية اخری بما في ذلک کندا حيث تتمکن الوحدات المکونة للفدرالية من  

 .(64)ر و بدون عوائق المحلي و الدولي بشکل کبي ضالوصول الی کل من الأقترا
الفدرالي کانت عند لايات الداخلة في الأتحاد يظهر لنا مما تقدم بأن الو       

الأستقلالية  ولکن هذه ،دخولها في تلک الأتحادات  تتمتع بالأستقلال المالي
التي  ،تراجعت شيئا فشيئا الی ان وصلت الی سلطات محددة لصالح دولة الأتحاد

لأنها تتمکن و بسهولة من  ،ات اوسع في المجال الماليظهرت کدولة لها سلط
حکومات البينما ،ذ المهام الملقاة علی عاتقها حصول علی المال اللازم لتنفيال

معتمدين علی الحکومة الفدرالية في تأمين  اباتوو ،المحلية ليست لها تلک القدرة 
ل الدول الأعضاء و بهذا تحو،الموارد اللازمة لسد احتياجات الولايات المالية 

ومع هذا فان للدول الأعضاء قدر  ،دية بصورة او بأخری تابعين للحکومة الأتحا 
 کبير من الأستقلالية في المجال المالي.

 
 
 

 المشارکة  أثانيا: مبد
ان الفدرالية الحقيقية تفترض مشارکة متساوية في اتخاذ القرارات المعمول       

المشارکة تتأمن الديمقراطية و يتحقق التعاضد  بها في الدولة الفدرالية . وبفضل
 .ی المجموعة بکاملها، ای علی مستوی الدولة الفدراليةعلی مستو

يمکنها ان تحمی الأقليات، في الحالات التي تکون فيها الأقليات  لفدرالية هذهاو
او تلک من الدول الأعضاء.  المتواجدة علی اقليم دولة فدرالية، اکثرية داخل هذه

طلعات، و اللغة کذلک يمکنها ان تحقق السلم بين جماعات ليس لها نفس التو
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ثنية، ولکن لها مصالح مشترکة و تعيش في اطار جغرافي صول الأوالدين و الأ 
 (.65)واحد، کما يمکنها الحفاظ علی هذا السلم و ترسيخه

اتي، وهو ذلارکة في النظام  الفدرالي ملازم لمبدأ الأستقلال اشوان مبدأ الم      
في تکوين المؤسسات المشترکة او يعني ان الجماعات المتحدة تأخذ دورا فاعلا 

يا في صنع قرارات السلطات الفدرالية. وتفرض المشارکة الفدرالية، وتسهم فعل
وخ مثلا، مؤلف من ممثلين لمان الفدرالي، کمجلس الشيرفي الب وجود مجلس ثان

مجلس النواب، المنتخب من الشعب، و  جانب الی منتدبين عن الدول الأعضاء
في المجلس  الفدرالية رالية بمجملها. وتکون المشارکة في الدولةالممثل للدولة الفد

  .(66)الثاني
ولا تستطيع الدولة الفدرالية ان لا تشرک الولايات الأعضاء في المؤسسات 

ة وليست الفدرالية ، ويجب ان يشترک الأعضاء فيها والا نکون امام دولة بسيط 
 .(67)اتحادية

لسين احدهما الدول الفدرالية اخذت بنظام المجلذا نری بأن الغالبية العظمی من 
لا يمکن للدولة ف ،يمثل مواطنی الدولة الفدرالية کافة والثانية تمثل الولايات

النظام الوحيد الذي تتحقق في  ان تغض النظر عن نظام المجلسين لانهالأتحادية 
 .(68)الأستقلال ظلها الوحدة و

کما في کندا  طريق التعيين لمدی الحياة المجلس الأعلی للولايات اما عن يشکل و
کما في الولايات المتحدة الأمريکية  ،لمدة معينةواما عن طريق الأنتخابات 

و استراليا ، ولکن في فنزويلا يتم اختيارهم من قبل  ،والأتحاد السوفيتي السابق
يجب ان  1949في المانيا و بموجب دستور  اما لولايات السلطة التشريعية في ا

لأن القانون اعطی حق  ون المجلس الأعلی من ممثلی حکومات الولاياتيتک
 .(69)تعيين و عزل هؤلاء الی تلک الحکومات

وقد وجد هذا المجلس في الدولة الفدرالية لتطمين المناطق الصغيرة  وازالة خوفها 
يحد من تجاوزات المجلس  . وان وجود هذا المجلس(70)من تسلط المناطق الکبيرة

 ،المجلس الثاني يوفره التي تناالضما  . فبدون هذه (71)ی مجلس النوابالأول ا
 .(72)فيهانشاء نظام فدرالي او الأستمرار يفقد الشعور بالأمن وبالتالي لا يمکن 

الفدرالي فعالا وبالرغم من ان التمثيل المتساوي يعتبر ضروريا لأن يکون النظام 
القاعدة کما في کندا و المانيا ففي کندا  ولکن بعض الدول الفدرالية لم تعمل بهذه 

عضو  لکل من مقاطعتي کيوبک و انتاريو  102س الأعلی من يتکون المجل
 ،اعضاء 10و لکل من نوفاسکوتيا و نيوبر و نسويک  ،عضو 24 واقعب

في ظل الأمبراطورية . وفي المانيا عضوا 34 هالستة الباقية مجتمعطعات اوللمق
 17وحدها حيث تأسست الفدرالية کانت لدولة بروسيا  1871الألمانية عام 

عضوا في مجلس الدول بينما کانت کل دولة من الدولة الباقية ممثلة بعضو واحد 
 .(73)فقط في المجلس
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بأن  همبدأ اللامساوة ايضا حيث ورد في  1919واتبعت دستور فايمار لسنة      
ضو اخر عد وان يکون لها ممثلة بعضو واح قليجب ان تکون کل ولاية علی الأ

ان لا يتجاوز عدد ممثلي الولاية عن خمسة  علی نسمة 700000مقابل کل 
 (.74)اعضاء في المجلس

الحق ان  ولاية اتحادية اذ لکل ،نحی هذا المنحی ايضا  1949دستور  وحتی
للولايات التي تزيد سکانها  4اعضاء و  3 ل عنفي المجلس بما لا يق تکون ممثلة
 6و  ين نسمةيملا 6ممثلين للولايات التي تزيد سکانها عن  5نسمة و  عن مليونی

 .(75) ملايين 7ممثلين للولايات التي تزيد سکانها عن 
جلس ان دور هذا المجلس يختلف من نظام فدرالي الی اخر ففي کندا لم يلعب م

يأتون عن طريق التعيين و يبقون  ب کون اعضاءهببس له الشيوخ الدور المنتظر
 ی وقوعهم تحت تأثيرومن جهة اخر في المنصب مدی الحياة هذا من جهه

 .(76)الحزبية   الولاءات
لأن التقسيمات الحزبية او  لم يأخذ المجلس مکانه يضا اوفي استراليا       

 .(77)المناطقية الولاءات الحزبية اثبتت بأنها اقوی من الولاءات
ی تلعب دورا اکبر مما هو لمجلس الأعلولکن في سويسرا وبالرغم من ان ا      
لأن  لايزال يلعب دورا اقل من مجلس النواب کندا و استراليا الا انه في عليه

ة الأتحادية و حق مبعض القرارات مثل انتخاب اعضاء المجلس الأتحادي والمحک
 طريق التصويت عليهم من قبل المجلسين وفي هذهسويسرا تکون عن  العفو في
عددها في الجمعية الأتحادية  نواب هي الراجحة لانالکون کفة مجلس الحالة ت

 .(78)اربعة اضعاف عدد مجلس المقاطعات
يوخ دور مهم و حيوی شمريکية لمجلس الدة الأحولکن في الولايات المت      

هذا البلد الذي يتبع النظام الرئاسي  ويرجع هذا الی طبيعة النظام السياسی في
کون مسؤلا امام الکونگرس لذا لا يعانی مجلس م الرئيس لا يوجب هذا النظا بمو

المجلسان في استراليا وکندا بسسب تبعيتهما لمجلس  يعانيه الشيوخ الأمريکي ما 
ری يرجع ذلک الی منح مجلس الشيوخ سلطات اضافية و من ناحية اخالنواب 

سؤولي ية و تعين کبار مالأمريکي في مجال العلاقات الخارجتور بموجب الدس
 .(79)الدولة

ان الحزبن الرئيسيين) الجمهوری و الديمقراطي( في الولايات المتحدة الأمريکية 
هما انعکاس للمصالح الأقليمية لأن مجلس الشيوخفي تفعيل دوارا ايجابيا  لعبا 

من  فيما يبدونه روان اعضاءهم احراالمتباينة في الولايات المتحدة الأمريکية 
ن ذلک لا يؤدي الی اسقالة لأخ وکذلک في مجلس النواب اراء في مجلس الشيو

 ..(80)الحکومة

موافقة السلطة الفدرالية و الدول ،ان مبدأ المشارکة يفترض من ناحية ثانية      
 الأعضاء معا علی تعديل الدستور الفدرالي، في حال کان هنالک رغبة في

ففي الولايات المتحدة  (.81)، ولا يجوز للسلطة الفدرالية ان تنفرد بذلکتعديله



 60 

اذ يقول الدستور الأمريکية کان للدول الأعضاء دور  کبير في تعديل الدستور 
قترح الكونغرس، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك، ي "الأمريکي

ب الهيئات التشريعية لثلثي مختلف تعديلات لهذا الدستور، أو يدعو، بناء على طل
من تمر لاقتراح تعديلات، تصبح في كلتا الحالتين، قانونية الولايات، إلى عقد مؤ

حيث جميع المقاصد والغايات، كجزء من هذا الدستور، عندما تصادق عليها 
الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة 

 .(82)"ياتأرباع الولا
 يةقتراح التعديلات الدستورک الکانتونات في عملية اوفي سويسرا لا تشار 

تنفيذ اي تعديل دستوري لا يتم  هولکنهم يشارکون في قبول تلک التعديلات لأن
 .(83)غالبية الکانتونات اکثرية الناخبين في عليه مالم يوافق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٍ  هوام  ٍ  المبحث الأول شٍ 
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 المبحث الثاني
 السيادة في الدولة الفدرالية

سيادة الدولة هی ان الحکومة في الدولة هي سلطة عليا مستقلة عن أی        
سلطة أرضية اخری سواء في تصرفاتها الداخلية أم الخارجية دون قيد علی هذا 

 .(1)الألتزامات الدولية ما تمليهالسلطان باستثناء 
و يقول لافيير ان السيادة صفة في الدولة تجعلها لا تتصرف ولا تلتزم الا بمحض 

 .(2)ارادتها 
وهنالک من يقول بأن السيادة هي صفة من صفات سلطة الدولة التي تعني بأن 

و عليا و مطلقة و دائمية غير قابلة للتقسيم  سلطة الدولة هي سلطة اصلية و
. غير إن التعريف الذي يری ان السيادة خاصة من خصائص (3)و التنازل التجزئة

السلطة انما يصلح فقط في المرحلة الأولی من مراحل تطورها،حيث کان السيادة 
 تفهم ليست کسلطة سياسية، ولکن کخاصة لسلطة سياسية معينة وهي سلطة

السيادة  ، وتم اعطاءالملک و السيادةن الملک ولکن بعد ان تحقق الفصل بي



 65 

مضمونها الأيجابي علی يد بودان، اصبح ينظر الى السيادة علی انها السلطة 
 .(4) بيردو العليا، وهذا ما يؤيده

علی مستوی التنظير بشأن سيادة الدولة الأتحادية برزت ثلاثة اتجاهات نظرية و
 : مختلفة

 
 الأول : السيادة تکمن في الدول الأعضاء. الأتجاه
بأن السيادة هي واحدة لا تتجزأ وانها تستقر في  يقول انصار هذا الأتجاه      

يقولون  وحجتهم في ذلک انهم  ،الدول الأعضاء وليست في الحکومة الفدرالية
طالما ان الأتحاد الفدرالي ينشأ بأنضمام عدة دول مستقلة ذات سيادة بموجب 

العلاقات بين الدول المستقلة  ةبأعتبارها الطريقة الوحيدة لأقاممعاهدة او اتفاق 
لايمکن ايجاد سلطة عن طريق  الدول تبقی محتفظة بسيادتها لأنه فأن هذه

کل دولة  سلطات الأطراف المتعاقدة وإن المعاهدة او الأتفاق تکون اعلی من
ل ممتلکة سلطة الأحتفاظ بصلاحياتها و حقوقها او انسحابها من الأتحاد سوف تظ 

 يمکن ان تقوم دولة ذات سيادة واحدة وان کل دولة من الدول لا و معنی ذلک انه
لجميع ل ممثلة سلطاتها وان الحکومة الفدرالية التي تجمع اظ الأعضاء سوف ت

اثناء حرب  هذا الأتجاه برز وقد .(5)عضاء الممثلةتستمد سلطاتها من الدول الأ
د حکومة الولايات المتحدة الجنوبية ض حرب) الأنفصال في امريکا ايضا 

الولايات المتحدة الأمريکية( ويعد جون کالهون رائدها وهو ينتمي الی احدی 
النظرية بعدم الأعتراف بتجزئة السيادة و استحالة  الولايات الجنوبية و تذهب هذه 

و جود جهتين ذات سيادة داخل الدولة اذ يقول بورمل : ان تجزئة السيادة تعني 
السيادة  قليم وهي مستحيلة منطقيا، وان هذه لأا تعايش دولتين سيدتين علی نفس

واحدة لا تتجزأ فوحدتها نابعة من وحدة الدولة التي هي شخصية واحدة لايمکن 
 .(6) تجزئتها 
ما  ئلأن الأتحاد الفدرالي لا ينشأ دا لکن هدا الرأي لايمکن الأخذ بهو      

ا في حالة الأتحاد بموجب معاهدة او اتفاق دولی بل تنشأ نتيجة عمل داخلي کم
ثر من ي الی القول بأن الأتحاد لايعدو اکديؤبالتفکک، ثانيا ان الأ خذ بهذا الرأي 

متها ليست سلطة عليا ا ي يتفق الأعضاء علی اقالسلطة الت ان ،اتحادا فدراليا  کونه
و تنفيذها بصورة مباشرة علی الدول  ،هياتستطيع اصدار الأوامر و النو

و  قف علی موافقة الأعضاء وهذا ما لايمکن التسليم بهالأعضاء و انما يتو
لأن الحکومة الفدرالية وفي حدود اختصاصها ،يتعارض مع واقع الدولة الفدرالية 

 ،المرسوم في الدستور سلطة عليا مطلقة علی الأعضاء وعلی رعايا الأعضاء
من  بکما لا يمکن الأنسحا،دم موافقتهم لايتوقف تنفيذها علی موافقتهم او ع

 الأتحاد کما هو الحال في حالة الأتحاد الکونفدرالي.
 

 الثاني: تجزئة السيادة. الأتجاه
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برز للسطح في السنوات الأولی التي تلت إعداد الدستور  ان هذا الأتجاه      
و ابرزهم  1788وقد نادی بها مؤلفوا کتاب الفدرالست الصادر عام  الأمريکي ، 
لفرنسي نقلها الی اوروپا ا ماديسون و جون جي ، وون و جميس الکسندر هاملت

و ازرها في  1835ادر عام الص (مريکا في ا راطيةالديمق) هدي توکفيل في کتاب
تر اثناء حرب و يبسو تمسک بها في امريکا دانيال  1862المانيا فيتر عام 

کما ناصرها عدة فقهاء و ابرزهم السويسري  1865-1861ال مابين الأنفص
فدرالي الجديد، تفسير النظام ال . وکان الهدف منها في امريکا هو(7)سوينجر 

ح ان حکومة الولايات المتحدة الأتحادية صاحبة السيادة في وکانت خلاصة الطر
الحدود المعينة لها، کما ان المقاطعات تکون ممتلکة للسيادة في حدود السلطات 

حيث تبقی  ة تتجزأ السيادة.الدولة الأتحاديويقول ايسمن في التي لم تتخل عنها،
لکل واحدة منها سيادتها الداخلية و قوانينها الخاصة و حکوماتها علی ان ينتزع 

ويقول  .(8)الدولة الأتحادية یالدستور الأتحادي بعضا من وظائفها و ينقلها ال
يسون في هذا المجال)مفهوم الحکومة الوطنية لا يرتبط ايضا بسموها جميس ماد

شياء و القضايا التي يمکن ان تکون لی سائر الأشخاص و الأوا محدودا عسم
ضيع للحکومة الشرعية. عندما يلتحم الأفراد في امة واحدة تکون السلطة امو

العليا کاملة بيد الهيئة التشريعية الوطنية. وعندما تتوحد المجتمعات من اجل 
ها بالمجالس اغراض معينة يناط شئ من السلطة العليا بالهيئة الوطنية و شئ من

في الحالة الأولی تکون جميع السلطات المحلية خاضعة  التشريعية المحلية.
السلطة المحلية، او يوجهها او يلغيها کما  ان يوجه لمجلس تشريعي وطني له

 يزة فروعا مستقلة متما  وفي الحالة الثانية تشکل السلطات المحلية او البلدية يشاء.
سلطات المحلية او البلدية لا تخضع، في حدود دائرتها ال من السلطة العليا. وهذه

 .للسلطة الفدرالية اکثر من خضوع السلطة الفدرالية لها في حدود دائرتها هي
حکومة وطنية  من حيث مدی سلطات الحکومة المقترحة لايمکن اعتبار هذه      

قی من  لأن اختصاصها لا يغطي إلا اهدافا محددة، مدونة تارکة للولايات مايب
 .(9)سيادة لها حرمتها علی سائر القضايا الأخری(

ول بأن السيادة قيوعلی ضوء الأستشهاد بالتجربة الأمريکية  اما کونتيل فأنه
ويذهب عثمان   .(10)تين في الرتبة يالقانونية يمکن تقسيمها بين سلطتين متساو

الدول الأعضاء  خليل عثمان  الی ان الأتحاد الفدرالي تسلب السيادة الخارجية من
بالنسبة للسيادة الداخلية فأنها مقسمة بين دولة الأتحاد والدول الأعضاء  ولکن

کون لها يبحيث تتمتع  للولايات  بالأستقلال الدستوري بحيث تضع قوانينها وان 
و يقول المحامي ابراهيم شعبان في هذا الصدد)أن  .(11)جهاز قضائي مستقل 

له أوجه داخلية وأوجه خارجية. فالولايات التي  الفدرالية نظام قانوني مركب
الإتحاد ليست دولا بالمعنى الفني القانوني الدقيق رغم أنها تمارس  تشكل

الشبه بالدول كاملة السيادة، ذلك أنها تتمتع بجزء كبير من  صلاحيات قريبة
ب وعقد الدولة الفدرالية فلها وحدها دون ولاياتها إعلان الحر السيادة الداخلية. أما 
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المعاهدات، والإشراف على القوات المسلحة والتمثيل السياسي  الصلح وإبرام
النظرية لاقت انتقادات عديدة، وتم ادخال العديد من  ولکن هذه  .(12)والهجرة(

غير ان هذا التعديلات التي افادت بأن التجزئة انما تشمل ممارسة الأختصاصات 
بين مفهوم السيادة و مفهوم السلطة الذي الخلط انما کان بسبب محاولة التمييز 

نون الدولي ا لا يخاطب القبالأضافة الی ذلک  .(13)بشکل دقيق  هثلايمکن حدو
ليس لأي من الولايات الشخصية الدولية وينتج عن هذا ان  العام الولايات لأنه

الولايات لا تستطيع ان تتمسک بقواعد القانون الدولي للدفاع عن استقلالها و 
نوني للدولة الفدرالية بأعتبارها دولة ا مع التکوين الق ا الأمر يتفق و هذ يازاتها امت

واحدة تقوم علی اساس قواعد القانون الدستوري و ليس علی قواعد القانون 
لح الشعب الفدرالي في ية متعلقة بمصا هذا الی ان العلاقات الخارجالدولي . 
کزية و الوحدة بعيدا عن التردد و  من المر لبشک لابد من ان توجه ذلکل مجموعه
تطبيق النظام الفدرالي نجد ان بعض الولايات في الدولة وعند النظر في  التناقض.

 .(14)الفدرالية تتمتع ببعض الحقوق الدولية کحق ابرام المعاهدات غير السياسية
تخضع في ولکن ذلک لايجعل منها شخصية دولية مستقلة ذات سيادة نظرا لانها 

 ن الداخلي الدستور الفدرالي اننوا ت الدولية لقواعد القالأختصاصا ها لهذهمباشرت
 .(15)الحقوق مستمدة و محددة في القانون الداخلي وليس في القانون الدولي هذه
 

 : السيادة في الدولة الثالث الأتجاه
يرفضون فکرة تجزئة السيادة لأنها تتنافی مع طبيعة  اصحاب هذا الأتجاه      

يمکن تجزئتها ولکنها لا تستقر لا  لاواحدة و  لسيادة، ويقولون بأن ا سيادة ذاتها ال
دة تستقر في الدولة في الدول الأعضاء بل ان السيا  في يد الحکومة الفدرالية ولا

لوحدها  الدول الأعضاء الحکومة المرکزية ولا تشکل لا  ذاتها. يقول هينيل انه
ع الجهتين، فلا من حاصل جم کون حسب رأيهة تتعنی الکلمة وان الدولدولا بم

 .(16)سوی دولة الأتحادتوجد دولة حقيقية 
وهذا يعني ان السيادة ليست مقسمة بين الحکومة الفدرالية و حکومات الولاية و 
لکنها توجد مع القوة التي خلفها و التي لها القدرة علی اقرار سلطات کليهما و 

توسع او تضيق السلطات بين نوعين بطريقة  هذيد توزيع هان تق التي تستطيع
 دائرة ايهما.
هي  الحکومة المرکزية و الحکومات الأعضاء ان کل من النظر هذه فوفقا لوجه

 .(17)وکيلة عن الدولة ولا تستطيع ايا منهما السيطرة او القضاء علی الأخری
ها من خلال تعبر عن نفس الهون التي هي غير قابلة للتقسيمفالسيادة وفقا لرأي ک

.هذا يعني ان السيادة واحدة هي تکمن في (18)حکومة الولاية في الأمور الأخری
الدولة فقط اما الذي يحصل هو توزيع السلطات بموجب دستور الدولة بين هيئات 

ومن الجدير بالأشارة الی القول بأن  .الحکومة المرکزية وحکومات الأعضاء
لماني الکبير کيربر الذي الأ لماني والی الفقيهلأاعادة السيادة للدولة تعود للمذهب ا
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کد هذا المذهب ان نوني حيث يؤا تأثر بفلسفة هيجل وترجمها علی الصعيد الق
هي  صاحب السيادة الوحيدة هي الدولة فالدولة في وحدتها وعدم قابليتها للتجزئة

ب دة، فالسيادة حق يعود للدولة لأن الدولة شخص واحد وهو صاحصاحبة السيا 
 . (19)حق السلطة العامة

 
 السيادة تکون في الحکومة المرکزية   :الرابع الأتجاه
ومن   تکون السيادة حکرا علی الحکومة المرکزية  هبموجب هذا الأتجا       

و لاباند و  هم کل من بوريل والفقهاء الألمان کل من جيلنک و جيرکه المنادين به
بأن السيادة واحدة غير قابلة للتجزئة و التقسيم  دي مالبرغ ، ويقولون کاري الفقيه

حدة الا سيادة واحدة ولا يمکن ان توجد سلطتان سيدتان اولا توجد في الدولة الو
ذات سيادة واحدة حيث تکمن في  علی البلاد وان الدولة الفدرالية هي دولة واحدة

 .(20)الحکومة المرکزية لأنها تنشأ بموجب الدستور لا المعاهدة
ي کانت دول مستقلة لها الداخلة في الأتحاد الفدرالي والتفإن الدول  عليه        

 .ا المکون الجديد وبالتالي تفقد سيادتها ذسيادتها تذوب في ه
ی بشکل رابطة رطبقا الی دستور الدولة الجديدة تظهر الدول القديمة مرة اخ      

دتها بصورة نهائية تتحد بعضا مع البعض في المکون الجديد، وقد خسرت سيا 
و ترتبط سلطاتها التي هي اعلی منها و تعمل  في الدولة الجديدة واصبحت اجزاء

عملية  کأعضاء في الأتحاد، اي ان سيادة و سلطة جديدة نابعة من الواقع وهي
تشکيل الدولة الأتحادية و انها تعلو علی الأعضاء بأعتبارها اعلی سلطة ذات 

 .(21)سيادة في الدولة
انها تؤدي الی محو شخصية الدول  الی اصحاب هذا الأتجاه النقد الذي يوجه      

الأعضاء في دولة الأتحاد و تحولها الی مجرد تقسيمات ادارية تدين في وجودها 
لها الحکومة المرکزية و انها تؤدي الی الدولة الموحدة  و سلطاتها الی ما تمنحه

في الدولة الأتحادية هنالک سلطتان وهما وليست الأتحادية، ولکن في الحقيقة ان 
سلطة الحکومة المرکزية و سلطة الدول الأعضاء، وان کل هاتين السلطتين هي 
سلطة اصلية ولها مجالها المطلق المانع دون ان تستمد ايا منها علی السلطات 

لأن سلطات الحکومات الأعضاء ليست هبة او منحة من الحکومة  الأخری،
 .(22)مقررة بموجب الدستورالمرکزية بل هي 

و الهيئات  السيادة واحدة لا تتعدد بتعدد السلطات القول بأن نواخيرا فأ       
بأنها سامية تعلو علی جميع السلطات و  الحاکمة في الدولة انطلقت من فکرة

الهيئات الأخری الموجودة في الدولة بوصفها السلطة الأمرة العليا التي تفرض 
يع داخل حدود الدولة ولکن هذا المفهوم ولد وترعرع تحت ظل ارادتها علی الجم

 لعليا لأنهالدولة البسيطة الموحدة التي لا يمکن ان التدخل في الأمور السياسية ا
القائل بتجزئة السيادة بين دولة المرکز و بموجب المبدأ السيادة  يعني خرقا في

 الولايات المنضوية في الأتحاد الفدرالي.
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م يخلطون بين مفهومي السيادة و  بأنهالقائلين بتجزئة السيادة لی حيث ردوا ع 
 السلطة فالسلطة قابلة للتقسيم اما السيادة فلايمکن تقسيمها.

السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية  يجری تقسيمها هية التي ط ففي الدولة البسي
ولة الأتحادية و القضائية  بينما السيادة تبقی واحدة غير مقسمة وکذالک في الد

کما في الدولة  ايضا هنالک تقسيم للصلاحيات بين المرکز والولايات ولکن 
 الدولة، شخصيته . حيث تعتبر الدولة الفدرالية کيانا لهالبسيطة تبقی السيادة واحدة

الشخصية. فالقانون الدولي  في حين ان الدول الأعضاء لا تتمتع عامة بهذه
يتجاهل الدول الأعضاء. لذلک تقع علی الدول  يعترف بالدولة الفدرالية و

 الفدرالية مسؤولية الألتزام بالمواثيق والأعراف الدولية،حتی ولو انتهکت هذه
 .(23)المواثيق و الأعراف من قبل سلطات الدول الأعضاء

ان السلطات الخاصة ليس من الصعب ان نفهم کيف  يقول کالهون" انه      
مارسة جزء منها يوکل الی مجموعة الوکلاء وممارسة سم وان مبالسيادة قد تق

يوکل الی مجموعة اخری او کيف قد تحول الی شخص واحد او الی  جزء اخر
قلة او کثرة ولکن من المستحيل ان اتصور کيف ان السيادة ذاتها وهي السلطة 

 .(24) العليا يمکن ان تقسم"
ة الأتحاد الفدرالي اراد ولأن منطق عدم تقسيم السيادة يتنافی مع طبيع      

دة و طبيعة الدولة للموائمة بين وحدة السيا  ان يجدوا مخرجا  اصحاب هذا الأتجاه
و کارة دي  الوحدة اذ نری بأن کل من جيرک ذهالفدرالية التي لا تتجانس مع ه

مالبرنج و اخرون قد اسبغوا صفة الدولة علی الدول الأعضاء ولکن بدون سيادة 
يکونون  يات لوحدهم لاينيل( يقولون لا دولة المرکز ولا الوو قسم اخر ک )ه

 عا وان الدولة الحقيقية هي الدولةتکون الدولة بجمع الأثنين مت دولة وانما 
 .(25)الفدرالية
الا بجمع  ان الدولة الفدرالية لاتشکل دولة يقول جيرک في هذا الصدد       

أن  کرة تجزئة السيادة يقول بجيرک بفقبل الوقت الذي لا ي. وفي (26)الطرفين
في الدولة الموحدة بيما تمارس من قبل عدة   جهة واحدةلسيادة تمارس من قبل ا

فدرالية والذين هم دولة الأتحاد و الأعضاء ويقول بأن الدولة ال جهات في الدولة
 .ممارسة جوهر السيادة  ل مع اعضائها اتحادا تولد منهالفدرالية تشک

هي اقرب الی الصواب  رأينا  فيالدولة الأتحادية في دة ا فکرة تجزئة السيان 
بتکوين معقد وان الدساتير  طبيعة وواقع تلک الدول التي تتميز اشی معلانها تتم،

التي لا يمکن لحکومة الأتحاد التجاوز  لأعضاءالأتحادية تحدد سلطات الدول ا
لصالح دولة  جية الخار عليها. في الوقت الذي تتنازل الدول الأعضاء عن سيادتها 

بدليل ان للسلطات المحلية الحق بأن  من السيادة الداخلية الأتحاد تحتفظ  بکثير
 تکون لهم السلطات التأسيسية و التنفيذية و القضائية و التشريعية لذالک فإن هذه
الدول ليست فقط وحدات اقليمية تمارس الأدراة اللامرکزية تحت وصاية ورقابة 

الولايات وفي بعض المجالات تقف متساوية مع  بل ان هذهالحکومة المرکزية 



 70 

تها في الأرادة العامة والسيادة و ممارسحکومة الأتحاد و يشارکون في صنع 
  عن کاطار الدولة الأتحادية عن طريق المجلس الأعلی او مجلس الشيوخ و کذال

عبد  ويقول الدکتور محمد سامي  .تحاديطريق مشارکتهم في تعديل الدستور الأ
الحميد في هذا الصدد )) انظمام الدولة الی عضوية المنظمة الدولية لا ينتقص من 
 سيادتها ، وإن قيدت المعاهدة المنشئة کمنظمة من حريتها في ممارسة هذه
السيادة،فإن انضمامها الی اية صورة من صور الأتحاد بين الدول يفترض حتما 

سيادتها الی السلطة الإتحادية التي  تنازلها عن قدر قد يزيد او ينقص من مضمون
. اذا فهو يذهب ايضا الی المنحی (27)تعلو بداهة فوق کل الدول المکونة للإتحاد((

ولا يقول ان الدولة الداخلة في الأتحاد الفدرالي تفقد سيادتها کاملة وإن هي  ذاته
بسيادتها  تنازلت عن سيادتها الخارجية لصالح دولة الأتحاد ولکن لا تزال  تحتفظ 

 الداخلية .
ل الأتحاد السوفياتي ظ فبعض الدول الأتحادية ذهبت الی ابعد من ذلک  ففي        

السابق کان لبعض مکوناتها الحق في التمثيل الدبلوماسي ايضا کما في اوکرانيا 
من الدستور  3وروسيا البيضاء وکذالک في سويسرا حيث تنص المادة 

السيادة  همن هذ ان دستور الأتحاد لم يحد ادة طالما تتمتع المقاطعات بالسيمايلي"
 .(28)کما تمارس المقاطعات کافة الحقوق التي لم تفوض الی الأتحاد"

ان ابرام المعاهدات وتنفيدها يعتبر من  بما هذا المبحث واخيرا وقبل ان ننهي       
هذا الحق ام النظام الفدرالي وهل يحق للأعضاء التمتع ب قد القضايا التي توجهعا

دة کاملة او مطلقة کما علی الدولة الأتحادية بأعتبارها ذات سيا  ط مقتصر فق انه
البعض، ام ان للکيانات الداخلة في هذا النمط من الأتحاد الحق في عقد  يری

بشئ من التفصيل في  المعاهدات والألتزام بتنفيذها . هذا ما سنحاول الأجابة عليه
 المبحث التالي .
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 المبحث الثالث
 خلة في اتحاد فدرالي الداالکيانات التعاقد مع 

ان اشراف الحکومة الأتحادية المطلق علی العلاقات الخارجية وبالتالي       
وحدة السياسة الخارجية هي من اهم الحجج التي تدعم فکرة الفدرالية. وإن 

قولون بأن اعضاء الأتحاد او وحدات الدولة الأتحادية ياصحاب هذا الرأي 
او الأمارات او الجمهوريات لايملکون صلاحية  انتوناتالولايات و الأقاليم او الک
ومن ناحية اخری کانت مشروع لجنة القانون الدولي  .(1)عقد معاهدات او تنفيذها 

علی تمتع الدول  تنص ثانية من المادة الخامسة منهلقانون المعاهدات في الفقرة ال
. اذا ما تضمن الأعضاء في الأتحاد الفدرالي بأهلية عقد المعاهدات الدولية

لنص حذف الکن هذا  .الدستور الفدرالي النص علی ذالک وفي الحدود المبينة فيه
وقت اقرار النص النهائي للمعاهدة في فيينا وذلک لتفادي التدخل في الشؤون  

 .(2)دوللالداخلية ل
ختص دستور الدولة الأتحادية او الفدرالية بتحديد ما اذا کانت الدول او يو      
ة القانونية تحاد الفدرالي تتمتع بالشخصيعضاء في الأطعات الأايات او المقالولا

. . و تمتلک بالتالي الحق في ابرام المعاهدات الدولية من عدمه الجزئية الدولية
 .(3)الکيانات ولکن الدول الأخری غير ملزمة بطبيعة الحال بالتعاقد مع مثل هذه 

ة الدولية تعتبر المعاهدات التي تعقدها مسؤوليومن جهة اخری ولغايات ال      
تحادية ذاتها. وتتحمل الأخيرة لة الأالکيانات المذکورة وکأنها معقودة من الدو

المسؤولية عن عدم احترام تلک الکيانات للمعاهدة الا اذا کان التعبير عن رضاها 
علق تتحادية ينون الداخلي للدولة الأا لحکم في القالألتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة 

وتعلقت بقاعدة اساسية من   ةقد المعاهدات وکانت المخالفة بينبالأختصاص بع
. وهنالک بعض الدساتير (4)قواعد القانون الداخلي مثلا مشکلة التصديق الناقص

تقصر حق عقد المعاهدات فقط علی الدول الفدرالية فقط فهاهو الدستور الأمريکي 
 " لايجوز لأية ولاية ان تعقد اية معاهدة...". العاشرةالفقرة  الأولیالمادة يقول في 

اذ يحضر الدستور الأمريکي علی الولايات الأعضاء في الأتحاد عقد المعاهدات 
نفس الفقرة  اذ يقول فييجيز عقد الأتفاقات بشرط موافقة الکونگرس عليها، ولکنه

وم على حمولة لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رس"
السفن، أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو تعقد أي اتفاق 
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أو ميثاق مع ولاية أخرى أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت 
وتحضر دساتير الدول   .(5)"أو إذا كان هناك خطر داهم لا يسمح بالتأخير  .ّ  فعلا

الأجنبية کالأرجنتين  ية عقد المعاهدات مع الدول.للاتينالفدرالية في امريکا ا
 والبرازيل والمکسيک، و فنزويلا.

لواقع الدستوري والدولي يرينا ان ثمة دولا اتحادية تتمتع فيها اولکن ان       
 وقد وجدت هذهالأجزاء التي تؤلفها بصلاحيات معينة في ميدان التعاهد الدولي . 

کما توجد الأن، وهي مختلفة في اتجاهاتها  ،الماضي القرن الدول في مطلع 
الدول  دمها. وعلی الرغم من ان عدد هذه وفي مستويات تقالسياسية  –الأقتصادية 

ف مضامينها وان يحدد منها قليل ، فهي تؤلف ظاهرة يجدر ان ترصد و تستکش
 موقف ما.

، يأذن للولايات 1919کان دستور جمهورية فايمار الصادر عام       
حيات معينة في العلاقات الدولية. وفي المسائل التي کانت تقع ضمن بصلا

 (6)کان للأخيرة ان تعقد معاهدات مع الدول الأجنبية،اختصاص الولايات
 ، ينص علی ان لکل 1936وکان الدستور السوفياتي، الصادر عام       

ن تعقد  جمهورية اتحادية الحق في ان تقيم علاقات مباشرة مع الدول الأجنبية وا
 .(7)معها اتفاقيات

لکل جمهورية من جمهوريات  70المادة  1977بموجب دستور عام       
الأحتفاظ للدولة الفدرالية بالحق  تفاقات مع الدول الأجنبية ولکن معالأتحاد عقد الأ

في الغائها وفي وضع توجهات عامة للعلاقات بين جمهوريات الأتحاد والدول 
تان من الجمهوريات الأعضاء في الأتحاد وهما روسيا المذکورة. وکانت جمهوري

و  خریم المعاهدات الدولية مع الدول الأالبيضاء و اوکرانيا تتمتعان بأهلية ابرا
 (8)الدخول في عضوية الأمم المتحدة و في الوکالات المتخصصة

صلاحية  ليضع بين يدي الولايات 1949وجاء الدستور الألماني الأتحادي عام 
جنبية في المسائل التي يحق لها ان تصدر تشريعات هدات مع الدول الأعقد معا 

 .(9)وتحت سلطة الحکومة الفدرالية في صددها 
وتحتفظ الدولة الفدرالية في النظام الفدرالي الکندي، بحق عقد المعاهدات، ولکن 
المقاطعات تملک بدورها هذا الحق شريطة الحصول علی موفقة السلطات 

 .(10)الفدرالية
خری في للمقاطعات ابرام معاهدات مع الدول الأ ويجيز الدستور السويسري 

مقاطعات المعاهدات مع حقوق ال تتعارض هذه ان  علیمجالات اختصاصها ، 
ت قبل ابرامها و المعاهدا الأخری . و تلتزم المقاطعات بأخطار الأتحاد بمثل هذه

اشرة مع الجهات الأجنبية المادة للکانتونات ايضا حق  التعامل مب هبموجب هذ
 . (11) کون التعامل عن طريق الأتحاديخری لتي في مستواها . وفي الحالات الأا

جری انشاء مجلس لسنة من الدستور البلجيکي المعدل   127بموجب المادة       
و سلطة تنفيذية لکل من المجموعتين العرقيتين الفرنسية والفلامية. ويتمتع 
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بحق تنظيم التعاون الثقافي الدولي و التعاون في مسائل مثل  المجلس في الحالتين
 .(12)ة و مساعدة الأشخاص و غيرها حالص
 ،نماذج عدة يمکن الأستشهاد بها في هذا المجالهنالک  عيد العربيعلی الص      

صدر بيان تکوين الدولة العربية من وحدة ثلاثية بين  1963 نيسان 17 يفف
الملحق الثاني في باب  نص في الرغم من انهوب العراق وسوريا و مصر

من  المعاهدات مع الدول الأجنبيةعلی ان  ة الأتحادية فقرة ج اختصاصات الدول
اجاز للأقطار الأعضاء عقد بعض الأتفاقيات  صلاحية دولة الأتحاد الا انه

يعتبر  . (.13)الدولة الأتحادية" ولکن بشرط ان يتم تصديقها من قبل " التجارية
مميزا من بين   1971دستور دولة الأمارات العربية المؤقت الصادر عام 

بالتشريع والتنفيذ  الدساتير الأتحادية الأخری فهو من ناحية يخص الأتحاد وحده 
اوردت استثناء علی انفراد  123. غير ان المادة (41)في الشؤون الخارجية 

لية فأجازت للأمارات السلطة الفدرالية بالشؤون الخارجية و العلاقات الدو
الأعضاء في الأتحاد " عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول و 
الأقطار المجاورة لها علی الا تتعارض مع مصالح الأتحاد ولا مع القوانين 

رط اخطار المجلس الأعلی للأتحاد مسبقا.." کما جوزت المادة  شالأتحادية و ب
ة بعضويتها في منظمة الأوبک و منظمة الدول العربي " الأحتفاظللأمارات  123

يقول الدکتور صالح جواد الکاظم في هذا .(51)المصدرة للنفط او الأنظمام اليهما"
 الأمارات حقا لاتحفه خير في اعطائهلصدد" لربما تجسدت اهمية النص الأا

ير جدا در کبقشروط  او تحفظات في الدخول في تعهدات او التزامات دولية علی 
يعني حق اعضاء  مام الی هاتين المنظمتينضنان حق الأمن الخطورة. وذلک 

الأتحاد في انتهاج سياسة خارجية مستقلة في اهم شأن من الشؤون الخارجية التي 
مام الی هاتين ضل اتفاقيات الأنظ. وفي سبق ان خص بها الدستور الأتحاد وحده

خری التي يبيح الدستور للأعضاء المنظمتين. يضعف اثر تحديد الأتفاقات الأ
 .(61)دها بأن تکون ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول و الأقطار المجاورة لها"عق

هذا وقد نص دستور اتحاد الجمهوريات العربية بين  مصر و ليبيا و سوريا،       
"يحق لکل جمهورية ان تبرم ، بأن 1971في السابع عشر من نيسان عام

تفاقات الدولية طبقا لأوضاعها الدستورية، وتبلغها الی مجلس ات و الأالمعاهد
 .(71)رئاسة الأتحاد"

وکذلک في تأکيد لتمييز معظم الأتحادات العربية بأعطاء الصلاحيات للأعضاء 
ميثاق اتحاد الدول العربية بين مصر و اليمن نص  ، اذلعقد المعاهدات الخارجية 

فظ کل دولة بشخصيتها الدولية و بنظام علی ان" تحت 1958في الثامن من اذار 
 .(81)الحکم الخاص بها"

  ذه وی الدولي يمکننا ان نلمس تمتع اعضاء الأتحادات بهعلی المست      
استعداد الدول لأنشاء التزامات بينها و بين تلک الأعضاء بشکل حيث لاحية صال

ول اخری تتعلق لمانية اتفاقات مع دمن هذا المنطلق عقدت المقاطعات الأمباشر و
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لک يبيک الکندية اتفاقات تربوية وکذوولاية کو بالتعليم و الحدود و عقدت فرنسا 
الکانتونات السويسرية ابرمت اتفاقات مع دول مختلفة بشأن الضرائب المضاعفة 

 .(91)و المعونات القضائية
ها هل للولايات الحق في ابرام المعاهدات الدولية وهل ل السؤال الذي يطرح نفسه

في کل المعاهدات  الشخصية الدولية الکافية لتؤهلها لذالک النوع من الألتزامات.
يات لاالدولية هنالک مرحلتين مرحلة الأبرام و مرحلة التنفيذ، فلو کانت للو

صلاحية ابرام المعاهدة فهل الألتزام بها يقع علی عاتق الولاية نفسها ام تکون من 
 مسؤولية دولة الأتحاد؟

صلاحية ابرام المعاهدات و تنفيذها يعتبر من الصلاحيات العامة التي  ان      
يست مطلقة، اذ الصلاحية ل الا ان هذه  تملکها الدول في مجال العلاقات الخارجية.

ود دستورية مختلفة. کما ان القانون الدولي المعاصر يمارس قد يکون خاضعة لقي
 الدول الأتحادية عن التوفيق بين. وقد يعجز تأثيرا کبيرا في الدساتير الوطنية

. ان الفقهاء مختلفون في مسألة ولية م الواردة في دساتيرها و التزاماتها الدالأحکا 
الأختلاف في : ان  ود الدستورية في القانون الدولي. ويمکن تحديد وجهياثر الق

ها اثرا في القانون الدولي، و ذهب الی ان للقيود الدستورية جميعهنالک من ي
الدول  نالک من يری ان القيود الواردة في دستور مدون او التي تبلغ بها ه

وحدها التي لها اثر في القانون الدولي، و ان هنالک من يقصر هذا  الأخری هي
ي او الأجرائي لعقد لالأثر علی القيود الدستورية المتعلقة بالجانب الشک

 .(20)المعاهدة
توزيع الصلاحيات داخلها بين  توري يفرضهالدول الفدرالية الی قيد دس لجأ وقد ت

ذريعة للتهرب من التزامات دولية معينة. وهنا لا  المرکز و الأطراف ، لتتخذه
الدستوري مالم يبتدع طريقة  يقوي القانون الدولي علی مجابهة مثل هذا الأحتجاج

الدولة  . وکندا ابرز الأمثلة علی مثل هذه تکون احيانا خارج الدستور نفسه ذما ا
 الفدرالية.
ا حيث ذتظهر اهمية صلاحية التعاهد في الدول الأتحادية  في عصرنا ه      

تتناول المعاهدات الدولية مسائل داخلية قد تکون موضع اختلاف سياسي کبير . 
الصلاحية التوازن القائم بين المرکز و الولايات. ومن ثم قد   د تغير هذهقو

قد يؤدي الی تدمير فکرة   ستنادا الی انها عاهدة ما يعترض علی اي تشريع لتنفيذ م
الأتحاد نفسها. ومن هنا جاء القول بأن صلاحية التعاهد تحوي بذور التدمير 

 .(21)الفعلي للوحدات التي يتألف منها الأتحاد
ا لم يبق الأن انشطة لا تنظمها الدولة، وهکذ ولا يصعب ان يستنتج المرء انه

د ضئيلة الشأن، کالتي لک الأختصاصات التي کانت تعبحت واسعة بل مهمة تصا
بح الأن موضع صاعتادت الولايات ممارستها. وعلی صعيد العلاقات الدولية، ا

التزامات دولية ماکان قبل نصف قرن او اقل محل تنظيم القانون الوطني فحسب ، 
 الولايات محل معاهدات دولية. صاصبحت المسائل الواقعة ضمن اختصا
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ات بين المرکز وزيع الأختصاصالرمال المتحرکة التي يقف عليها ت ي هذه ف      
راف او الولايات مخاطر اخری ط الأ ف في الدولة الأتحادية، تواجهطراو الأ
. ان صلاحية عقد (22)و صلاحية تنفيدها  من صلاحية عقد المعاهدات قادمة

دولة الأتحادية . وتنص المعاهدات تودع عادة في الهيئات التنفيذية المرکزية في ال
دساتير  بعض الدساتير الأتحادية بصراحة علی ذلک، بينما يمکن استنتاج هذا في

ات المتحدة ينص الدستور علی ان رئيس الجمهورية اتحادية اخری. ففي الولاي
يوخ، و شريطة موافقة شيملک صلاحية عقد المعاهدات، بعد التشاور مع مجلس ال

 .(23)يوخ الحاضرينشثلثي ال
في غالبية الدول الفدرالية تعد صلاحية الدخول في التزامات دولية ملکا        

تحادية . ويری بعض الکتاب ان السماح للولايات، بعقد الأخاصا للحکومة 
ربما کان اثرا من اثار السيادة القديمة التي کانت تتمتع  اتفاقات مع الدول الأجنبية 

 .(24)بها الولايات
مدی صلاحية عقد المعاهدات يمکن ان يکون عاملا حاسما في  و المهم هنا ان

کندا و الهند  واستراليا مثلا ،حيث تکون عملية عقد  ا. ففيتحديد مدی تنفيذه
التي يمتلکها المرکز  المعاهدات سهلة نسبيا، يمکن ان تمتد الصلاحية التشريعية

وهکذا يتيسر للمرکز مع اية دولة اجنبية.  الی اي موضع يستطيع ان يتعاقد عليه
 في عقد المعاهدات. التجاوز علی اختصاص الوحدات عن طريق صلاحيته

بشأن صلاحية تنفيذ المعاهدات. فإذا مامنح المرکز  هذا ما يمکن لمسه      
التشريعية الی اية مسألة  اهدات، امتدت صلاحيتهعصلاحية مطلقة لتنفيذ الم

المسائل العديد من الشؤون  ة. وتشمل هذه يستطيع التعاقد عليها مع دولة اجنبي
جالات الأجتماعية و الأقتصادية. ومعنی هذا ان المرکز سيتمکن من دخول م

لاحية المطلقة قد صال ، فإن وجود مثل هذهالولايات. وفي الوقت نفسهالوحدات و
  طنين. ولا تقف خطورة هذه اتمکن المرکز من التجاوز حتی علی حقوق المو

الی مجال القانون الدولي. فمن  ير المقيدة عند هذا الحد بل تتجاوزهالصلاحية غ
ولابد المعروف ان الدول لا تستطيع عقد اتفاقات الا عن طريق هيئاتها الداخلية، 

ک في الميدان الدولي نيابة عن دستوريا حين تتحر الهيئات مخولة ان تکون هذه 
 جزاء او الوحدات التي تؤلفها.الأ

اخری ان ترکيز صلاحية عقد المعاهدات و تنفيذها في الحکومة  بعبارة      
تفعل مالم يکن ن نها من اتمکالأتحادية بيد الحکومة الفدرالية فقط ادی الی 

دي الی تقليص نطاق مشارکة بغير هذا الترکيز. وهذا يؤ تفعلهبأستطاعتها ان 
ة علی نحو اسوأ في النتيج الأجزاء في ادارة شؤون الأتحاد الخارجية. وتظهر هذه

معظم الدول الأتحادية النامية، حيث لم تترسخ فکرة الفدرالية ولا ممارستها 
، کان اس ای دي . سميث يعلق علی صلاحية المعاهدات 1964السليمة. في عام 

:" ان السلطات التشريعية المرکزية بأستثناء اوغندا  في دول الکومنويلث بقوله
نين لتنفيذ التزامات المعاهدات، حتی اذا کان مخولة بصراحة بأن تشرع قوا
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، ضمن الصلاحية الخاصة بالوحدات. وفي نايجيريا يقع عادةموضوع المعاهدة 
مکن ان يصبح مثل هذا القانون نافذ المفعول في اقليم يولکن ليس في سواها، لا 

من الأقاليم بدون موافقة الحکومة الأقليمية، اذا کان هو يتجاوز توزيع 
 .(25)حيات العاديالصلا
وض، فقد ارتفعت دعوات ية تنفيذ المعاهدات بالسعة و الغماذا تتسم صلاح      

الی اخضاعها لقيود تحول دون ان تقتحم الحکومات الأتحادية المجالات 
المخصصة للولايات. و الواقع ان قلة من الدساتير الأتحادية غير الرئيسية تحتوي 

اهد الأتحادية. وقد رفضت جميع الأتحادات قيودا مباشرة علی صلاحية التع
قع ضمن اختصاص الصلاحية علی مسائل ت يسية الدعوة الی قصر هذه الرئ

 الصلاحية ان تتجاوز تقسيم الأتحاد التشريعي، فتستطيع القوی التي تحوز هذه 
وبذلک تصبح المعاهدة و القوانين  الصلاحيات المألوف في الدولة الأتحادية

هو ان  ذها بمنأي عن هذا التقسيم. وکان مساغ هذا الموقف او فلسفتهاللازمة لتنفي
 .(26)ان يسيطر علی ارادة الکل او ان يهزمها  غيرا من الأتحاد لا يحق لهصجزءا 

نون الخاص ا تحادية ان يقتصر القالمقترحة علی صلاحية التعاهد الأ ومن القيود
الا  ان هدا القيد لا يمکن تصوره. الا بتنفيذ المعاهدة علی مجال المعاهدة وحده

حين يستلزم الدستور و جود قانون قبل التسليم بألزامية المعاهدة امام المحاکم. و 
ثالها الدستور الأمريکي منون ، و ،ا دا القه ان ثمة دساتير لا تستلزم مثل الواقع

 .(27)ئيا، اي بدون قانون خاصا ان تطبق المعاهدة تلق الذي يمکن في ظله
اخيرا هنالک من دعا الی تقييد صلاحية التعاقد الأتحادية بأن يکون موضوع و 

. الا ان معيار الملائمة ظل موضع  د عليهفاوض ومن ثم للتعاقالمعاهدة ملائما للت
يقع اساسا او  خلاف، وليس هناک صنف من المسائل يمکن ان يوصف بأنه

مکن ان توجد في فترة زمنية ي حصرا ضمن ميدان الشؤون الخارجية. وقد قيل انه
معينة سلسلة موضوعات متفق علی وقوعها ضمن ميدان الشؤون الدولية. الا ان 

يمکن ان تتوسع في سرعة و اتجاهات متباينة بحيث يغدو القياس بها امرا  هذه
وع مسألة تتشارک الدول في التعاقد عليها يصلح ضثم قيل ان کون المو مستحيلا.

قد اختيرت المعاهدات المتعددة الأطراف دليلا علی ملاءمة معيارا للملائمة. و
 .(28)وع لممارسة صلاحية التعاقدالموض
ا  ذ؟ الذين يدافعون عن ها عن المعاهدات الثنائية؟ الا يمکن الأتفاق عليهذولکن ما 

م الدول التي کان ممکنا ان يثار فيها کاحمالمعيار لم يجيبوا عن هدا السؤال، و
 .(29)ی الأجابة عنها تجنبت هي الأخر

الواقع ان الدول الأتحادية الرئيسة لا تميز في دساتيرها بين معاهدة متعددة        
 واخری ثنائية في تقرير صلاحية التعاقد. الأطراف
لقد اريد التمييز بهذا ان يکون حلا وسطا بين اتجاهين متضادين. الأول       

مأمن من صلاحية التعاقد لأتحاد بلوحدات التي يتألف منها ايدعو الی بقاء ا
الصلاحية قادرة في جميع الأحوال  الأتحادية. اما الثاني فهو يريد ان تظل هذه
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علی تجاوز التوزيع التقليدی للصلاحيات بين الوحدات والمرکز. ويری دعاة هذا 
طراف في مؤتمرات ات متعددة الأشالتي تتم بعد مناق التمييز ان الأتفاقات الدولية،

لية والتي لا تصبح نافذة المفعول الا بعد ابرامها من عدد کبير من الدول ، انما دو
ا في ، يکون مثل هدا الأتفاق تشريعا دوليعاهدات. وعليها من المصتعد صنفا خا

ات ان تصور لنفسها بأن المرکز يصعب علی الوحدات او الولاي. ومن ثم جوهره
خری واطوء مع عدد کبير من الدول الألتيسعی لأجتياح صلاحياتها التشريعية با 

 .(30)لعقد اتفاق دولي
ات او مخاوفها، ذلک ان فف من قلق الولايا التمييز لم يخذالا ان الملاحظ ان ه

ة يتعلق بمسائل تدخل ضمن اختصاصاتها، ومن ثم يالعديد من الأتفاقات الدول
ا لنا الدافع ذسر ه. ولربما فحادية امام مشکلات دستورية و دوليه الأت يضع الدولة
لبة بعض الدول الأتحادية في المؤتمرات الدولية بأن تضم مسودات اوراء مط 

الأتفاقات شرطا يسمح لها بابرامها بدون تعهد بتنفيذ النصوص التي تستلزم 
 ا واسعا فيشات. وقد نوقش هدا الشرط نقا راءات من جانب الوحدات او الولاياج

 مم المتحدة اللتين هما المصدران الرئيسان منظمة العمل الدولية ومنظمة الأ
للأتفاقات المتعددة الأطراف، الا ان النقاش لم يسفر عن تلبية طلب الدول 

 .(31)المذکورة
يات لعقد المعاهدات و تنفيذها من الطبيعي ان يثير تمتع الولايات بصلاح      
الصلاحيات  بهذه . فهل تتمتع الولاياتلة عن الأساس القانوني الذي يقوم عليهاسئ

ها بشخصية دولية، اي بأهلية لأکتساب الحقوق و تحمل استنادا الی تمتع
الشخصية وهي  الولايات هده ؟ وان يکون لهذه الألتزامات بموجب القانون الدولي

 ليست دولا ذوات سيادة بالمعنی المحدد في القانون الدولي؟ ام انها تتمتع بهذه 
 ؟ر الدولة الأتحادية وحدهالصلاحية استنادا الی دستو

ربط اهلية الولايات للتعاهد الدولي بمسألة السيادة في  د وجد کتاب حاولولق      
 السيادة قابلة للتجزئة، وعليه الدولة الأتحادية. فهنالک اولا کتاب رأوا ان هذه

خصية الدولية الی کل من الدولة المرکزية و الأعضاء. شيمکن ان تعود ال
اب ذهبوا الی ان السيادة في الدولة الأتحادية تکمن في وقت واحد في وهنالک کت

کاملة. و  المرکز و الوحدات معا ، وان کلا من الجانبين يتمتع بشخصية دوليه
الدولة لا تقبل التجزئة ، فهي اما ان يملکها  هناک من رأی ان السيادة في هذه

أخذون يمبحث السابق  والذين الفي  هالمرکز اما ان تعود الی الوحدات کما بيينا 
دة، التي زئة السيادة في الدولة الفدرالية يذهبون الی ان الدول ذوات السيا بفکرة تج

من  اتحادها، انما تنازلت عن جزء ون بموجبهکانضمت الی اتفاق اتحادي ت
الأتحادية. وفي رأيهم ، ان السيادة لم تتأثر نوعيا  سيادتها لکيان جديد هو الدولة

م انقسامها کميا. وهکذا تظل الدولة المرکزية، او الرئيسية، والدول الأعضاء، برغ
، فإن الدول الأعضاء،  مستقلة عن بعضها الأخر داخل مجالات اختصاها. وعليه
 .(32)لا الدولة المرکزية وحدها، هي من اشخاص القانون الدولي
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ة فهم يؤکدون لأتحاديما الذين اخذوا بمفهوم تزامن السيادة في الدولة اا      
، الدولة. وعليه التي تتألف منها هذه السيادة تکمن في جميع الأجزاء ذهکذلک ان ه

تحادية وفقا اخضاعية. وهکذا، تعمل الدولة الأ الأجزاء تعاونية لا فالعلاقة بين هذه
وقد رأی  حياتهم.اداتهم حين تعدل صلاضاء، وهي لا تخرق سيلأرادة الدول الأع

هنا مسألة تتعلق بالصلاحية الدولية. فإذا کان  ان الشخصية الدوليةهؤلاء 
ية خصيتمتع بالشالأعضاء قد کلفوا حکومة المرکز بإدارة العلاقات الدولية، فلن 

. اما اذا کانو قد احتفظوا بصلاحية دولية محدودة  الدولية عندئذ الا الأتحاد نفسه
 .(33)نون الدوليفهم الی ذلک الحد منها يعدون من اشخاص القا 

ين قالوا بأستحالة تجزئة السيادة في الدولة الأتحادية بدأوا تعليلهم بذکر ان  ذوال
ادة. واذا بقيت المعاهدة ستند الی معاهدة بين دول ذوات سيمعضم الأتحادات ت

فمعنی هذا ان الدول الأعضاء احتفظت بسياداتها. وعندها يکون الأتحاد في الواقع 
ا. اما اذ استبدلت المعاهدة بقانون دستوري، حولت السيادة کلها اتحادا کونفدرالي

الی الدولة المرکزية. وکان الأتحاد عندئذ دولة موحدة. وعند هؤلاء، ان المعاهدة 
 التأسيسية لا يمکن ان تستبدل بمجرد قانون دستوري . وذلک ان اختفاء هذه

ء ، وهذا يعني ان الأخيرة دي الی انتهاء التزامات الدول الأعضا المعاهدة انما يؤ
لن تکون ملزمة بالقانون الدستوري الا اخلاقيا او معنويا. وعلی ذلک، فإن 
المعاهدة تبقی، والأعضاء يتمتعون بسيادة دولية کاملة، وليست الدولة المرکزية 

 .(34)الا وکيلا عنهم
ن ان منون بوحدة السيادة في الدولة الأتحادية يروؤالا ان معظم الذين ي      

ية لم تمنع بعضهم من القول بأن اعضاء ؤالر السيادة ملک الأتحاد فقط. ولکن هذه 
ما، وعلی ذلک فهم من اشخاص القانون   الأتحاد يمکن منحهم صلاحية دولية

 منهم انکروا علی الأعضاء هذه الصلاحية. بيد ان آخرين ذه هالدولي قدر تمتعهم ب
الصلاحية الا  محدودة، اذ ليست هذه  الشخصية، برغم تمتعهم بصلاحية دولية

 تفويضا من الأتحاد يمکن ان يلغی بقانون اتحادي.
ية جفي التطبيق، يبدو ان تمتع اعضاء الأتحاد بأهلية ما في العلاقات الخار      

لا يستند الی سيادتهم بأی معنی من معاني السيادة التي تطرقنا اليها . و الواقع ان 
لاحية عقد معاهدات مع دول او کيانات اخری لا يعني مجرد تمتع کيان ما بص
بالسيادة. فالمنظمات الدولية، مثلا ، تتمتع بصلاحيات  قطعا و ضرورة تمتعه

التعاهد و التقاضي، و بشخصية دولية، الا انها لا تملک سيادات. والأمم المتحدة ، 
، بموجب ل لأن اعضاءهاالصلاحيات لأنها ذات سيادة ب ذهمثلا ، لا تملک ه

ا يعني ايضا ذالصلاحيات. وه ين منحوها هذهذة في الميثاق ، هم الارادتهم المجسد
ان بمقدور هؤلاء الأعضاء ان يقلصوا بل ان يلغوا ما سبق ان اسبغوا علی 

  .(35)نظمتهم، بموجب ميثاقهم او دستورهمم
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ل في صلاحية الدخو قد منحت الوحداتدساتير الدول الأتحادية  فأن القليل من
  مفاوضات مع دول اجنبية والتوصل الی اتفاقيات معها . لهذا لا تستطيع هده

 الصلاحيات. الدستور مصدر هذه  الوحدات ان تفعل ما لا يأذن به
الا ان بعضا من کتاب القانون الدولي لا يسلم بأن الدستور الأتحادي کفيل بأن 

ور تان يعلن الدس قول : لا يکفیيمنح الوحدات شخصية دولية. منهم من ي
خری صلاحية عقد معاهدات. ان الدول الأيملکون  الأتحادي بأن جميع اعضائه

الصلاحية، والا استطاع  يجب ان تکون هي مستعدة للأعتراف بأنهم يملکون هذه
صلاحية کاملة لعقد  الدستور الأتحادي ان يکتفي بالقول بأن لجميع اعضائه

ميعا اعضاء في الأمم المتحدة او منظمة دولية جلا علی انهم المعاهدات،فيصر مث
 .(36)اخری

وهکذا يجد البعض ان اعتراف الدول الأجنبية ضروري لتمتع الولايات بشخصية 
البعض متضمنا في الأعتراف بالدول  ، فقد رآهدولية. اما الأعتراف نفسه

 .(37)لحالاتبعض اخر ضروريا في کل حالة من ا الأتحادية نفسها، وراه
قول الدکتور صالح جواد : لا شک في ان تعليق تمتع وحدات الأتحاد بشخصية ي

دولية علی شرط الأعتراف ينطوي علی مناقلة اعتباطية في مکان الأعتراف 
ان الوحدات تصبح من اشخاص القانون الدولي  الشخصية. فالمسلم به ومکان هذه

. اذ لا تتوقف (38)باتو تحمل الواج اذا هي ملکت اهلية معينة لحيازة الحقوق 
ها، او انها، علی حد قول البعض ف عليية علی الأعتراف بل يتوقف الأعتراالأهل
. الا ان شرط الأعتراف ربما انطوی (39)لف شرطا مسبقا من شروط الأعترافتؤ

سيم الصلاحيات ؤون الدولة الأتحادية يتجسد في تقعلی تدخل في شأن من ش
ا تدخل يذکر المرء بتدخل ذعقد المعاهدات. وه ولايات صلاحيةداخلها و منح ال

اخر في شأن اخر في شأن الدولة، وهو يتجلی في دخول الدول الأجنبية في اتفاق 
مع احدی الولايات بدون ان تملک الأخيرة هذا الحق في ظل الدستور 

 .(40)الأتحادي
امات مع لدخول في التزاذا کانت الولايات تمتلک مايلزم من شخصية دولية ل      

الألتزامات . وحين تمتلک  الدول الأجنبية، فالمفترض ان تمتلک اهلية تنفيذ هذه
  الألتزامات. وبما انها تتولی هده الأهلية،تصبح مسؤولة دوليا عن هذه  هذه

ؤولية ايفائها. وليس وحدها مس الألتزامات بأسمها و لصالحها فهي يجب ان تتولی
الدولية لا تلزم الا الدولي القائلة ان الأتفاقات  نعدة القانوا لقهذا الا تطبيقا 
 ا يعني ان الولايات، لا الأتحاد، تصبح مسؤولة دوليا عن هذهاطرافها. وهذ
 الألتزامات.

عادة في تحديد مدی مسؤولية الولايات عن تنفيذ التزاماتها بما ان الدستور       
لايات عن تنفيذ التزاماتها. ی مسؤولية الوالفدرالي هو الأساس عادة في تحديد مد

فأن الدساتير الأتحادية التي تمنح الولايات صلاحية عقد معاهدات مع الدول تدلنا 
ولکن النص علی ان الأتحاد غير ملزم، بصورة عامة ، بتنفيذ التزامات الولايات. 
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هدات فقة الأتحاد المسبقة علی المعا االدساتير علی وجوب استحصال مو في هذه
. ودستور الأمارات (41)دها الولايات، کماهو الحال في دستور المانيا التي تعق
اي نکوص عن تنفيذ الألتزامات  المسؤول عن . يعني ان الأتحاد وحده(42)العربية

 المعاهدات. ناجمة عن هذهال
  الذين يأخذون بمسؤولية الأتحاد عن التزامات الولايات، يختلفون علی تفسير هذه

، لأن هؤلاء لا لک من يری الأتحاد مسؤولا عن التزامات اعضائهمسؤولية. فهنا ال
الألتزامات هي شکلا التزامات  ولأن هذه  يتمتعون بأي مرکز قانوني دولي،

. وعلل اخرون مسؤولية الأتحاد (43)الأعضاء، اما فعلا فهي التزامات الأتحاد
تحاد اذا ما اخلوا اعضاء الأ اهبالقول بأن الدول الأجنبية لا تمتلک وسيلة لأکر

اذا ما اختارت  بألتزاماتهم حيالها ، ولا تستطيع تجنب الصدام مع الأتحاد نفسه
 اللجوء الی القوة. ويقابل هذا ان اعضاء الأتحاد انفسهم لا يملکون وسيلة کهذه
ليل ازاء الدول الأجنبية اذا لم تف بألتزاماتهم تجاههم . و انتهی من اخذ بهذا التع

، ليتمکن من تحاد يتولی مسؤولية غير مباشرة عن التزامات اعضائهالی ان الأ
هم. وواضح تالحفاظ علی حقوق هؤلاء، او ليسأل شخصيا عن التزاما  خلال تدخله

لتعليل تناسوا ان من اليسير ان تنص الأتفاقات المعقودة بين اان اصحاب هذا 
عة لحل الخلافات ق محددة و ناجاعضاء الأتحاد و الدول الأجنبية علی طرائ

 .(44)او تطبيقها سلميا  الأتفاقات عن تفسير هذه  الناجمة
يفترض ان تکون الدول الأجنبية علی علم مسبق   کما ان البعض لاحظ بأنه      

اص اعضاء الأتحادت و صلاحيتهم في التعاقد و قدرتهم علی الوفاء صبمدی اخت
لان عن ع. بمحض اختيارها، الأالدول يع هذهبألتزاماتهم. واکثر من هذا ، تستط 

، و احالة المشکلة الی تخليها عن الرجوع الی الأتحاد في حالة خلافها مع اعضائه
 .(45)جهات تحکيمية

تحادية بعقد اتفاق مع دولة اخری ماذا يکون موقع قامت الدولة الأفيما اذا       
 الغير بالنسبة لهذه الدول من  ذهالدول الأعضاء بالنسبة لهذا الأتفاق، فهل تعد ه
 الأتفاقات ام انها تعتبر في واقع الأمر طرفا فيها؟

يقول الدکتور محمد يوسف علوان في هذا الصدد" تلزم المعاهدات التي       
تعقدها الدولة الأتحادية  حسب الأصول الدول او المقاطعات أو الکانتونات أو 

اللهم اذا کانت معفاة بموجب لة المذکورة، جمهوريات التي يشکل مجموعها الدوال
دستور الدولة الأتحادية من تنفيذ المعاهدة في بعض الميادين. واذا ما أجاز دستور 

للدولة او للکانتون او المقاطعة او للجمهورية عقد بعض انواع الدولة الأتحادية 
ن من اقليمها م التي تنفذ المعاهدة علی جزءالمعاهدات  فلا تعتبر الدولة الأتحادية 

.و بالتالي يعامل هذا الجزء معاملة الغير بالنسبة (46)المعاهدات الغير بالنسبة لهذه
ل هو عدم جواز مطالبة الدول الغير بالألتزام بأحکام صلتنفيذ المعاهدة لأن الأ

معاهدة ليست طرفا فيها . وقد اخذت اتفاقية فيينا بمبدأ نسبية اثر المعاهدة علی 
لة انصراف الألتزامات الناشئة عن معاهدة الی الدول ما يتعلق بمسأ في اطلاقه



 84 

منها قبول الدولة الغير بتلک الألتزامات  35المادة  الأجنبية عنها. فقد اوجبت
 .(47)صراحة و کتابة

اينما فشل التوزيع الخاص للسلطات في التعبير بدقة عن تطلعات الوحدة و       
ط ترمي الی احداث تحول في ع ما نشأت ضغوالإقليمي في مجتم مذاتية الحک

ميزان القوی او کما في بعض الحالات الأکثر حدة الی نبذ النظام الفدرالي مثلما 
حدث في باکستان الشديدة المرکزية او في الأتحاد غير الفعال لجزر الهند 
الغربية، و لتجنب حدوث تلک النتيجة الحادة ، قامت بعض الأتحادات الفدرالية 

يس و المحافظة علی اللأتماثل الدستوري في توزيع ماليزيا بتأس مثل
  هذه قع ضمنيإن عدم السماح للولايات بعقد المعاهدات و تنفيذها .  و(84)السلطات
يؤدي الی اية نتائج ايجابية علی صعيد والتي لا ، لدونية الی الولاياتالنظرة ا

لأعضاء ا عرية. اذ يشسياسة الأتحاد الخارجية وکذلک تمسک وحدتها الداخل
الأتحاد الفدرالي الا وهو  بالتجاوز علی اختصاصاتهم وفقدانهم لأهم مايميز به

الولايات و هنالک امثلة علی الأنتکاسات التي  الأستقلا الذاتي الذي يتمتع به
کتفکک الأتحادات الفدرالية السياسات  ضربت بنيان دولا اتحادية نتيجة لهذه

واتحاد الجمهوريات السوفيتية و انقسام و يسيا ورود (،1962)ةلجزر الهند الغربي
(، اوخراج سنغافورة من ماليزيا 1992(، وتشيکسلوفاکيا )1971باکستان )

من   النقيض من ذلک وعلی  .(94)(1970-1967)و نايجيريا  کأوغندا(، 1965)
ربية اذ مکن الأستشهاد بألمانيا الأتحادية و سويسرا و اتحاد الأمارات العيذا ه

 للأجزاء بأن يعقدوا نوعا من المعاهدات مع دول اجنبية. سمحوا
قول بأن ماطرأ علی الساحة الدولية من متغيرات سياسية نفي الختام نود ان       

و اقتصادية و تکنلوجية يستوجب قيام تکتلات اقليمية وا تحادات فدرالية بأي 
ة فدرالية فمن بسيطة الی دولطريقة کانت بأندماج دول مستقلة او بتفکيک دول 

الأتحادات الفدرالية صلاحية تعاقدية کاملة وتنص عليها  الضروري اعطاء هذه
 .بشکل واضح في دساتيرها الأتحادية 
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الدستوري للهيئات والسلطات التي تباشر  التكوين الدولي او أي بيان طراز      
: هل ستركز تلك الاختصاصات التشريعية والسياسية في دولة ما من حيث كونها 

هيئات وزيعها بين)ا ستعمل على ت) هيئات واحدة ( أم أنهالاختصاصات بيد
 (. متعددة
 تتباين الدول من حيث الترکيب و التکوين، کما تختلف في مدی ما تتمتع بهاذا 

. وکيفية ية و شؤونها الداخلية جمن سيادة و سلطان في مباشرة سيادتها الخار
ممارستها للسلطة .ای بمعنی اخر هل تمارس السلطة فيها هيئة واحدة، ويخضع 

ب الدولة بکاملها، أم ان ممارسة السلطة تتجزأ بين هيئات الممارسة شع لهذه
 السلطات المتعددة. مختلفة مرکزية ومحلية ، ولا يخضع شعبها بذات الدرجة لهذه

 . ومن هذا المنطلق فإن الدول تنقسم الی نوعين
ول ممارسة السلطة الی د من حيث الترکيب و التکوين ومن حيثفتقسم الدول 

 .کبة. والی دول مربسيطة
التي لها سلطة واحدة وقوانينها تسري علی جميع هي الدولة الدولة البسيطة: 

 مواطنيها بشکل موحد.
اشرنا اليها بالتفصيل في موضوعة الفدرالية تنقسم وهي کما الدولة المرکبة : 

فيها السلطات وحتی السيادة الداخلية . و سنقوم بعرض نماذج منها مع مقارنتها 
 ي لاحقا بشي من التفصيل.تحاد الفدرالبالأ
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 المبحث الأول
 الدولة البسيطة

الدول  تمارس فيها السيادة  ا في موضوعة السيادة بأن هنالکسبق وان اشرن      
علی وجة التمرکز وتعبر دولا بسيطة وهنالک نوعا اخر من الدول يتم فيها 

 .توزيع اختصاصات السيادة علی اساس اقليمي 
القول بصفة عامة بأن الدولة البسيطة دولة تمارس کافة اختصاصات  ويمکن      

، او من قبل في سلطاته السيادة فيها من قبل جهاز مرکزي واحد لا شريک له
علی اساس  ا مجموعة من الأجهزة المرکزية تتوزع اختصاصات السيادة فيه

ة وحدة من اعتراف لأي ما يفي، دون ما نظر الی ای اعتبار اقليمي ، و دون ظ و
ادة ويعتبر ختصاص من اختصاصات السيقليمية المکونة للدولة بأي االوحدات الأ

ربية و السعودية من ابرز الأمثلة المعاصرة للدولة البسيطة جمهورية مصر الع
 التي تترکز فيها اختصاصات السيادة کلها في يد واحدة هي يد الملک بوصفه

  .(1)رئيس تلک الدولة
الدکتور منذر الشاوي بالدولة المرکزية حيث تکون هنالک سلطة  ويسميها       

واحدة وتشريع واحد وجهاز تنفيذي واحد. اي ان السلطة موحدة في الدولة 
المرکزية ووحدة السلطة تعني ، اذن وجود سلطة واحدة تقوم بسن تشريع واحد 

 .(2)ن الوکلاءطنين ويقوم بتنفيذ هدا التشريع جهاز واحد مالکل المو
فها بأنها " الدولة التي تکون فيها السلطة السياسية واحدة، ولها رو منهم من يع

والوکلاء .(3)دستور واحد، وتدير سلطاتها حکومة واحدة، علی کامل اقليم الدولة
مون بتنفيذ اوامر السلطة المرکزية، ای انهم الموظفون ئهم الأشخاص القا 

لسلطة، اي ليس لهم يد في اتخاذ س لهم يد في االمعينون من قبل الحکام و لي
، ة ، فمهمة الوکلاء ،الموظفين، اذاوانين و انظمقالقرارات التي تکون علی شکل 

 .(4)تنحصر بتنفيذ اوامر الحکام في المناطق المحلية وتحت اشرافهم
الدولة البسيطة تعني بالاساس بساطة تركيبتهاالدستورية حيث تمتاز بوحدة 

ذية والسلطة القضائية وكذلك وحدة دستورها. وان شعبها السلطة التنفيالتشريع و
متجانس. وهو عبارة عن كتلة بشرية واحدة تخضع لقوانين واحدة وان تنظيم 
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السلطة والجهاز الحكومي فيها موحد. والقرارات والاوامر الحكومية تخاطب 
لرغم من بعض الجماعة البشرية فيها بشكل شامل ومتجانس ودون استثناء على ا

لاختلافات الفردية التي قد تكون موجودة بين افراد تلك الجماعة. وبالرغم من ا
التكوين البسيط لشكل السلطة والدستور الموحد للدولة البسيطة الا ان ذلك لا يمنع 

 هو لما  ّ  من ان تجري الدولة مفاضلة بين المركزية الادارية واللا مركزية تبعا 
رة بأي من الشكلين لا يعني تحول الدولة وطريقة الادا ومصلحته، لشعبها  ملائم

من بسيطة الى مركبة ولنا عودة لبحث موضوع المركزية واللامركزية في 
 مناسبة اخرى.

 :بخصائص مهمة الا وهي البسيطة تتميز  مما تقدم يتبين لنا ان الدولة
 الخاصية الأولى 
 السياسي وحدة الإشراف  

الممارسة تطال  ل انفرادي ، وهذهة سيادتها بشکتمارس الدولة البسيط      
المستويين الداخلي والخارجي، بحيث لا توجد اية هيئة اخری داخل الدولة 

ارکها هذا الأحتکار، وتتجلی وحدة السيادة والتي تختزل وحدة الأشراف شت
السياسي، في المظاهر التالية: وحدة الدستور، فالدولة البسيطة تخضع لدستور 

، الوحدات التراتبية داخل الدولة تکون محکومة بمقتضياتهبحيث ان جميع  واحد،
التي و ".ولا تتوفر علی دستور خاص بها کما هو معمول في الولايات الفدرالية

 .(5)تتوفر علی مستويين او اکثر من الحکم حسب نوع الأتحاد"
 الخاصية الثانية
 وحدة التشريع

وقد  ما علی مجلس واحدقائ رلمان قد يکونيطة تتوفر علی بفالدولة البس      
بالشخصية  تتوفر الوحدات التراتبية المتمعة يکون قائما علی مجلسين، ولا 

 نوية علی مجالس تشريعية خاصة بهاالمع
 الخاصية الثالثة 

 وحدة الإشراف الإداري
ء اعتمدت الدولة البسيطة نظام اللامرکزية الأدارية او نظام المناطق، اسو      

طات الوحدات التراتبية المتمعة بالشخصية المعنوية تظل خاضعة فإن قرارات سل
 يقصد بها يسمی بوحدة الأشراف الأداري. التي  ذهلوصايا السلطة المرکزية وه

 الخاصية الرابعة
 وحدة النظام القضائي 

إن واحدة من الخصائص الاكثر وضوحا في المنظومة القضائية للدولة       
نظاما قضائيا القضائي. اي ان الدولة البسيطة تمتلك  و وحدة النظامالبسيطة ه

 لکن ذات مستويات مختلفة من المحاكم.ا موحد
تعريف الدولة البسيطة کونها هي  ويذهب الأستاذ عمرو فؤاد برکات بأن      

ور واحد، ويباشر سلطة الحکم تتمتلک سيادة موحدة غير مجزأة، ويکون لها دس
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ؤونها الداخلية والخارجية، دون ان احدة تدير شدة أو حکومة وفيها هيئة موح
ها سلطة تشارکها في ذلک هيئة أو حکومة اخری، کما تتولی وظيفة التشريع في

لا  القضاء الی السلطة القضائية وظيفة کذلک اسنادها ، وواحدة تتمثل في البرلمان
 .(6)مرکزييتعارض مع اخذها بالنظام اللا

لا مرکزية الأدارية اسلوبان معروفان في مجال الإدارية و الفالمرکزية       
کليهما معا يتوقف اوالتنظيم الأداري للدولة، و اخذ احدی الدول بأحد الأسلوبين 

عتبارات التأريخية و الجغرافية و السياسية و الأجتماعية والأقتصادية الأعلی 
يد لی توحدارة اهدف الأسلوب المرکزي في الإيالخاصة بکل دولة علی حدة، و

، تديرها بوسطة ممثلي الحکومة المرکزية السلطة التنفيذيةالوظيفة الإدارية في يد
يم. بحيث يظل هؤلاء العمال في ات في الأقلي العاصمة، او في المصالح و الهيئف
قاليم، مرتبطين بالسلطة الأدارية في العاصمة، عن طريق علاقات التدرج في الأ

ا الأسلوب اللامرکزي ام الوزير المختص. هيتربع علی قمتالسلم الأداري الذي 
وزيع الوظيفة الإدارية بين الحکومة المرکزية في العاصمة ، وبين فيهدف الی ت

الوحدات الوظيفية الإدارية تحت  وحدات اقليمية او مصلحية، بحيث تباشر هذه 
ة  الحدود المقررالرقابة  اشراف و رقابة الحکومة المرکزية، علی الا تتجاوز هذه

 .(7)الوحدات اللامرکزية و المبين في قانون انشائها  لأستقلال مثل هذه 
دارية تعتبر اسلوبا من اساليب الإدارة، يتعلق مرکزية الأيتضح مما تقدم، ان اللاو 

الدولة المساس بوحدة  الوظيفة الأدارية داخل الدولة، ولا يترتب عليه بمباشرة
لدولة وذلک بعکس الحال ي التکوين السياسي لای لا يؤثر ف ياسية،القانونية او الس

ب التنظيم الدستوري  ظام اللامرکزية السياسية، اذ يعتبر نوعا من اساليبالنسبة لن
، ويقدم علی حساب وحدة الدولة التشريعية و التنفيذية و   الفدرالية کما في الدولة

 القضائية.
توجد في الدولة البسيطة الإدارية قد  ويترتب علی ما تقدم، ان اللامرکزية      

في لا تنشأ الاکما توجد في الدولة المرکبة. في حين ان اللامرکزية السياسية 
المادة الثامنة ) فقرة ب( من الدستور  نصتهذا وقد  درالية او المرکبة.فالدول ال

علی مايلي ) تقسم الجمهورية العراقية الی  1970تموز  16العراقي الصادر في 
ا النص من هذ بالرغم. و(8)تنظم علی اساس الأدارة اللامرکزية( حدات ادارية وو

ذلک العهد دولة بسيطة تدار من قبل سلطة سياسية  الدستوري کانت العراق في
 وتشريعية وقضائية واحدة.

هذا لا يغير من مرکزية الأدارية، فاخذت الدولة بالمرکزية، او اللاسواء       
قوانين واحدة تسنها سلطة تشريعية واحد و ئمة علی دستورشکلها ما دامت قا 

 انون الإداري، وليسواحدة، ولأن النظامين السابقين ، هما احد موضوعات الق
کل الدولة من الناحية الدستورية أن تکون بعض يطعن بش ولاالقانون الدستوري. 

 وحدة السلطة) فالمعيار هواجزائها منفصلة عنها جغرافيا ) اليابان، اندنوسيا..( 
 .(9)القضائية(-التنفيذية -التشريعية 
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 ختلاف بين الدولة الأتحادية و الدولة البسيطة :وا شابهت هنالک اوجه
 اهر الأستقلالاهم ماتميز بها الدولة الأتحادية هما مظاهر الوحدة و مظ ان       

 في دويلات الأعضاء .
مظاهر الوحدة في في دولة البسيطة بين الدولة الفدرالية وال الشبه فتکمن اوجه

تتجلی في ان الدولة الأتحادية دولة واحدة في المجال الدولي التي الدولة الأتحادية 
من حيث وحدة الشخصية الدولية ووحدة الجنسية ووحدة الأقليم فالدولة الأتحادية 

ة في في نظر الدول الأخری کتلة واحدة شانها شأن الدول البسيطة. الدولة الأتحادي
نون الدستوري وحدة سياسية لأنها تمتلک تنظيما دستوريا کاملا مقررا ا نظر الق

دار تشريعات عامة اص التشريعية الأتحاديةبمقتضی الدستور الأتحادي. وللسلطة 
ا الدويلات الأعضاء کافة ، ولها کذلک سلطة الأدارة فيما يتعلق الی رعاي توجه

ية سلطة القضاء ايضا فلها لدولة الأتحاد. ولشؤون الداخلة في اختصاصاتها الب
محاکمها الخاصة ولا سيما المحکمة العليا التي تبت في المنازعات التي قد تنشأ 

الحالات تبدو الدولة الأتحادية کانها دولة  ين الدويلات الأعضاء وفي جميع هذهب
 بسيطة موحدة.

مظاهر  فيلبسيطة فتکمن الأختلاف بين الدولة الفدرالية والدولة ا اما اوجه      
م الکيان الأتحادي عددا من الدويلات لکل ضالأتحادية اذ ت الأستقلال في الدولة

سلطاتها المؤسسة  دويلة العضو تنظيم دستوري تقيمه منهم کيانه الخاص . فلکل
ضمن القيود والحدود التي ينص عليها الدستور  فيها وهي تمتلک حرية تعديله

توري الأقليمي نظاما کاملا شاملا يشتمل علی  التنظيم الدس الأتحادي ويکون هذا
الدويلات حکام،  کل الهيئات التي تتجلی فيها سلطة الدولة عامة، وعلی رأس هذه

بالمعنی الحقيقي للکلمة، يمارسون اختصاصاتهم في الحدود المرسومة في 
 .(10)الدستور
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أکثر من کبة کيان دولي متميز يضم اثنتين أو أن الدول المريمکن القول ب      
الکاملة، أو من الدويلات غير المجردة تماما  ة أو شبهالدول ذات السيادة الکامل

 -بشکل او بأخر –ت السيادة توزيع اقليمي لأختصا لی نحو فيهمن السيادة، وع
ذکر والجهاز مابين الأجهزة الخاصة بکل من الدول أو الدويلات سالفة ال

لمرکزي أو مجموعة الأجهزة المرکزية المتمية الی الدولة المرکبة ذاتها ککيان ا
 .(1)متميز عن الدول او الدويلات المکونة له

سنستعرض في هدا المبحث الکيانات المندرجة تحت عنوان الدول المرکبة والتي  
ع لفدرالية موضوتقوم علی اساس التعاقد وهي شبيهة من حيث الشکل بالکيانات ا

الدراسة کونها تضم اکثر من دولة او کيان في اطار واحد ولکنها  بحثنا في هذه
 .نواحي اخری اساسية سنأتي اليها لاحقا في عنه تختلف
الأتحادات تنشأ نتيجة لأتفاقية ، او معاهدة دولية. وهنا نجد ان لکل  ان هذه        

نفردة، وهو لا يلغي الم وبأرادتهطرف الحق في الأنسحاب من هذا الأتحاد 
اتحاد مؤقت، فإما أن يتطور  شخصية الدول المکونة للأتحاد، مما يعني عمليا انه

عن بعضها  ونة لهکنحو صيغة اتحاد اقوی، او يتفکک، و تنفصل الدول الم
 .(2)البعض
 منها بواحد کتفيمتعددة لهذا النوع من الدول يمکن ان ن يفتعارهنالک        

سلطة مرکزية  ا تحادات الدولية بأنها اتحاد دول ذات سيادة لهالأ:  الذي يقول بأنو
الأتحادات انها  هيئات دائمة ومن خصائص هذه ا نونية و فيها تتمتع بالشخصية الق

تتألف من دول ذات سيادة تمثل في هيئة مرکزية، ولکل دولة من حيث المبدأ 
 .(3)ايخالف ذلکصوت واحد ولو ان الميثاق قد ينص علی م

 تع فيهمتتي بين الأتحاد الدولي الذ الشبهه مما تقدم يتبين لنا  بأن هنالک اوجه
الهيئة المرکزية بحقوق واسعة و الدولة الفدرالية التي تتراخی فيها الرابطة 
الأتحادية و تحتفظ الدويلات بحرية عمل واسعة حتی ليکاد يصعب التمييز بينهما. 

ا مرحلة انتقال، ة کانت دائملدوليتحادات الی ان الأا في الواقع ابهشا الت ذومرد ه
القوی النازعة الی الأنفصال ، او الی اتحاد سياسي  نحلال اذا تغلبتومصيرها الأ
يتخذ غالبا شکل الدولة الأتحادية کالولايات المتحدة و المانيا  اوثق رباطا
بين الدولة  لک فإن الفروق القوی النازعة الی الوحدة مع ذا اذا تغلبتوسويسرا 

 مقدمتها: ة وفيقی اساسية وجوهريالأتحادية ) الفدرالية( والأتحاد الدولي تب
 تحاد الدولي ) التعاهدي(الدولة الأتحادية دولة واحدة علی الصعيد الدولي اما الأ -
بصفة  بالشخصية القانونية الدولية من دون ان يعترف له يمکن ان يعترف له 

 الدولة.
الأتحادية علی الدستور في اطار القانون الداخلي اما الأتحاد الدولي تقوم الدولة  -

 من معاهدة او من اتفاق دولي. يستمد وجوده 
في الدولة الأتحادية هيئة تشريعية تتألف من مجلسين تصدر قوانين تشمل جميع  -

ة، اما رعايا الدولة وفيها سلطة تنفيذية تشمل اختصاصاتها جميع انحاء الدول
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مؤتمر دبلوماسي يتألف من ممثلين من  هيئة مرکزية هي شبه د الدولي فلهالأتحا 
ظمتها عن طريق الدول الأعضاء ضمن ان الدول الأعضاء و تنفذ قراراته

 الدستورية. 
لايحق للدولة العضو في الدولة الأتحادية ان تنفصل عنها اما في الأتحاد الدولي  -

حق الأسحاب هدا من الضوابط صال ان رغبت وفلکل دولة عضو حق الأنف
 .(4)الأساسية التي تميز الأتحاد الدولي ) التعاهدي( عن الدولة الفدرالية

 من الأتحادات القائمة علی اساس التعاقد شخص الفقهاء اربعة اشكال  وقد  
وهي: الأتحاد الشخصي ، الأتحاد الفعلي ، الأتحاد الکونفدرالي ، و الجامعة بين 

 ول. الد
 

وهذا الشكل يعتبر من اضعف الاتحادات لأنه لا  :حاد الشخصي الات -1
يعدو عن كونه اتحاد دولتين بسيطتين او اكثر في شخص رئيس الدولة 

بنظامها الداخلي واستقلالها من دول الأتحاد ليس الا. مع احتفاظ كل دولة 
الشخصي  فلأتحاد .( 5) الخارجي وكامل شخصيتها الدولية دون ادنى تغيير

بعکس الأتحاد الفدرالي لا يؤدي الی المساس بسيادة اية دولة  ة دولبين عد
ومن ثم تحتفظ کل دولة من دول   ،. من الناحية الداخلية او الخارجية سواء

الأتحاد بشخصيتها الدولية، کما تکون کل دولة مسؤولة عن المعاهدات و 
ن ذالک م علیتب يتر الأتفاقات الدولية التي تبرمها مع غيرها، وما 

تنازل کل دولة عن تولکن  في الأتحاد الفدرالي   التزامات و حقوق،
لحرب التي تعلنها احدی اکما ان  سيادتها الخارجية لصالح دولة الأتحاد.

 حربا اهلية، تعتبر حربا دولية و ليست الأتحاد علی دولة اخری فيهدول 
الأتحاد ، بينما في هامن دول الأعضاء بجنسية رعايا  کما تحتفظ کل دولة

 الفدرالي تتوحد جنسية رعايا الدول المتحدة وتصبح جنسية دولة الأتحاد
تحاد يعتبرون اجانب بالنسبة من دول الأ فإن موطني کل دولةوبالتالي 

ومن الناحية الداخلية فتحتفظ کل دولة من دول  .(6)للدول الأخری فيها 
اص ، حکومتها ا دستورها الخالأتحاد بسيادتها الداخلية کاملة، فيکون له

، وسلطة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة، وکذلک جيشها  ةالخاص
وعادة مانری هدا النوع في الدول ذات النظام الملکي ، فقد   .(7)الخاص

وکذلک يؤول الحکم في دولتين بالمعاهدة او بالوراثة الی ملک واحد . 
نتخب حيث ا ية ايضا تحادات في النظم الجمهوريوجد هدا النوع من الأ

، و رئيسا لجمهورية  1813سيمون بوليفار رئيسا لجمهورية بيرو عام
مما 1816فنزويلا عام   ، وکذلک رئيسا لجمهورية 1814کولومبيا عام 
شخصيا بين ثلاث جمهوريات مستقلة . وقد تنشأ بين دولتين  احدث اتحادا 

جمهوري احداهما ذات نظام ملکي، والأخری جمهوري، او احداهما 
 . (8)خری ذات نظام رئاسي ي و الأبرلمان
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تحاد منها : اتحاد بلجيکا و الکونگو امثلة علی هدا النوع من الأوهنالک 
،تحت حکم الملک البلجيکي ليوبولد الثاني، واتحاد هولندا و  1885عام 

، اما اشهر اتحاد فهو اتحاد انکلترا و هانوفر عام 1815لوکسمبورغ عام 
1714 (9) . 

خصي صورة شا کان الأتحاد الذالدولي حول ما ا ي الفقهثار الخلاف ف لقد
حقيقية من صور الدول المرکبة ام انها حالة واقعية طارئة وعارضة 

ترتبط بقواعد توارث العرش في الدول الملکية حيث  کونها کما بيننا اعلاه
ن  ات الشخص عرشياحيانا ان يرث ذ المصاهرة و القربی وما يترتب عليه

 مالکة ؟ المشترک لأکثر من اسرة هنتمائنظر لأاو اکثر بال
جح عندنا ان ا" الرفي هذا الصدد  يقول الأستاذمحمد سامي عبدالحميد
للشخصية القانونية لايعتبر من قبيل  الأتحاد الشخصي وبالنظر لأفتقاده

نوعا من   الدول المرکبة في مفهومها القانوني السليم، وان جاز اعتباره
وهو ارتباط يتمثل في  السياسي و القانوني مابين الدول.واع الأرتباط ان

ممارسة ذات الأنسان، وفي ان واحد ، لجانب متميز و محدود من  
اختصاصات السيادة الخاصة بکل من الدولتين المرتبطتين او الدول 

تلک الأختصاصات المنوطة بالجالس علی العرش في  المرتبطة، قوامه
 .(10)کل منها"

 
 لحقيقي االأتحاد -2

الأتحاد الحقيقي دولة مرکبة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية و        
متميزتين تستأثر کل منا بممارسة کافة  تضم داخل اطارها دولتين

اخلية عن طريق اجهزتها الخاصة المنوط بها اختصاصات سيادتها الد
 ثق عنهن طريق ما ينبذلک، حال انفراد الأتحاد الحقيقي القائم بينهما وع

مباشرة من اجهزة بممارسة کافة شئون السيادة الخارجية، وحال وجود  
مرکبة والدولتين الداخلتين في ترکيبها يجمع رئيس واحد لکل من الدولة ال

. وان (11)مابين وصف الأمبراطور او الملک لکل من الدول سالفة الذکر
تحاد التعاهدي ، وکذلک الأصيلأتحاد الفعلي عن الأتحاد الشخاهم مايميز ا

) الکونفدرالي(، هو ان في النوعين الأخيرين تحتفظ الدول الداخلة 
بشخصيتها الدولية کاملة، ومن ثم لا ينشأ شخص دولي جديد،اما في 
الأتحاد الفعلي فإن الشخصية الدولية للدول الداخلة في الأتحاد تنصهر، 

ظاهر السيادة تمارس کافة م التيوتنتفي بقيام الشخصية الدولية الجديدة
.وبرأينا انها تقترب من الدولة الأتحادية کونها تجمع (12)الخارجية للأتحاد

ا دولتان تحت سلطة هيئات علي فيه بين دولتين تحت عرش واحد وتندمج
تبر دولة واحدة عوبما ان الدول الأعضاء في الأتحاد ت ورئيس دولة اعلی.

عدة اثار بالنسبة للدول  يترتب علی ذلکف امعفي نظر القانون الدولي ال
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ضاء في الأتحاد الحقيقي ، اهمها عدم استطاعة کل دولة عقد معاهدة عالأ
او اتفاقية دولية بمفردها، اذ ان ذلک يکون منوطا بالهيئة التي تدير شئون  
الأتحاد الخارجية، کما ان الحرب التي قد تشنها احدی دول الأتحاد علی 

ية کما هو الحال في الأتحاد الفدرالي عتبر حربا اهلت دولة اخری فيه
وليست حربا دولية، کما ان التمثيل السياسي يکون واحدا بالنسبة لدول 

 .(13)الأتحاد الحقيقي جميعا 
 

 حقيقي:لواهم الأمثلة علی الأتحاد ا
ي کان بمنزلة مکافأة لملک ، الذ1814د السويد و النرويج عام اتحا  -

د نابليون بونابرت ، وبقی هذا ضلفاء المقدمة للح السويد علی خدماته
الأتحاد ، بناء علی طلب  ، اذ انتهی هذا 1905الأتحاد قائما حتی عام 

النرويج، بمقتضی اتفاقيات ستوکهولم المبرمة في السادس و العشرين   
ول ادت رغبة سکان المجر في الحصکما  .(14)اکتوبر من العام المذکور

اخل اطار الدولة النمساوية ومع استمرار اتي، دلال الذعلی نوع من الأستق
مملکة  الخضوع لحکم اسرة الهابسبورغ، الی الأتفاق علی تقسيم

الهابسبورغ الی دولتين متميزتين هما امبراطورية النمسا و مملکة المجر، 
 نفس الشخص بأعتباره علی ان يجمع الدولتين اتحاد حقيقي يرأسه

  1867ا الأتحاد في عام ذنشأ ه کا للمجر. وقدامبراطورا للنمسا ومل
بمقتضی قانونين متماثلين في مضمونهما، احدهما نمساوي، والأخر 

ذا الأتحاد الحقيقي قد ظل قائما حتی هزيمة همجري. ومن المعروف ان 
 .(15)  1918ولی عام سا و المجر في الحرب العالمية الأامبراطورية النم

ک و ايسلندة فقد نشأ بمقتضی تشريع مابين الدانمراما الأتحاد الحقيقي      
صراحة  ، ونص فيه 1918دانمارکي صدر في الثلاثين من نوفمبر عام 

بعد المتحدة اتحادا حقيقيا مع الدانمارک،  علی منح ايسلندة وصف الدولة
الجزيرة قبل ذلک مجرد اقليم دانمارکي. وقد ظل هذا الأتحاد  هان کانت هذ
 . (16) 1944يسلندة في عام ا حتی انهته الحقيقي قائما 

لم يعش طويلا ويعد   ، الذي1949هولندا واندنوسيا عام لک اتحاد کذو 
ذا النوع من الأتحاد هم، فلالعا  اخر شکل لهذا النوع من الأتحادات عرفه

 .(17)عن مسرح التأريخ يئا شيختفي شيئا ف
 

 الکونفدرالية 
وهو اتفاق عدة  ،هدي(لالي او التعا يطلق عليه اسم الاتحاد )الاستق      

دول مستقلة كاملة السيادة بموجب معاهدة او اتفاقية دولية، على قيام اتحاد 
الغرض منه تحقيق اهداف واحدة وتحقيق مصالح مشتركة سواء في مجال 
السياسة الخارجية او تنسيق القوات العسكرية او تنظيم مختلف العلاقات 
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لمنازعات بينهما بالطرق الاتحاد وحل ابين تلك الدول الداخلة في 
السلمية.. وغير ذلك من الامور التي ينص عليها ميثاق الاتحاد. وتتولى 
ادارة الاتحاد هيئة سياسية مشتركة تتخذ شكل الجمعية اوالمجلس او 
المؤتمر وتختلف اسماؤها وتتكون هذه الهيئة من اعضاء تختارهم 

ذي يتمتع بصوت واحد دولة وفدها الحكومات الدول المكونة للاتحاد فلكل 
مهما بلغ عدد اعضائها ويلتزم كل وفد بتعليمات دولته ويأتمر باوامرها. 
وتتمتع هذه الهيئة باختصاصات يحددها ميثاق الاتحاد ولا يجوز التوسع 
فيها بدون اتفاق اخر لجميع الاعضاء. كما انه ليس لهذه الهيئة حتى في 

لكونفدرالي لا يكون شخصية ة. والاتحاد احدود اختصاصها, سلطة تشريعي
دولية جديدة الى جانب دولة الاعضاء بحيث تلغيها بل تحتفظ كل دولة من 

مة في الدول الداخلة في الاتحاد بشخصيتها الدولية الكاملة وسيادتها التا 
مع مراعاة احكام الميثاق بالنسبة  المجالين الخارجي والداخلي،
الدول عن طريق هيئة الاتحاد. تمارسها تلك  للاختصاصات المشتركة التي

ويترتب على تمتع الدول الاعضاء بكامل سيادتها ان قرارات الهيئة تتخذ 
غالبا باجماع الاراء واذا اتخذت القرارات باغلبية اخرى موصوفة بانها لا 
تكون نافذة في الدول الاعضاء الا بموافقتها. ومن مميزات الاتحاد 

الدخول في علاقات دولية، كأقامة دولة عضو حق  الكونفدرالي ان لكل
علاقات دبلوماسية مع الدول الاجنبية الاخرى وتغيير العلاقات بين الدول 
الاعضاء سلمية او حربية علاقات دولية تخضع لسلطان القانون الدولي. 

 نظامها حق عضو دولة لكل ان ّ  ومن مميزات الاتحاد الكونفدرالي ايضا
وجود حق الانفصال, اي يكون لكل دولة  ن هذا الاتحاداركا  ومن. السياسي

داخلة في الاتحاد الحق في الانفصال منه ومتى افتقد مصلحتها ذلك 
وحريتها في تقدير تلك "الملائمة" تامة لا تخضع لاي وصاية سياسية 
كانت او ادارية. ويلاحظ ان روابط من هذا النوع من الاتحاد غير وثيقة 

وعدم استقراره فهو نظام قلق  عف في الاتحادوتنطوي على عوامل ض
 اتحاد الى انتقالية مرحلة يمثل ان فاما  ّ  وغير ثابت ولا يدوم طويلا

 الاتحاد عليه الامثلة ومن انتقالية لمرحلة مقدم يكون  او( مركزي) فدرالي
 واتحاد( 1848-1815) السويسري والاتحاد( 1866-1815) الالماني
  1777 سنة ّ  , فقد عقد مؤتمرا1776لالها سنة استق بعد الامريكية الدول
 .(18) 1787 سنة حتى ودام 1781 سنة نهائيا  قام الذي اتحادها لتعلن

وحتی اختيار  1579ي استمر منذ عام ذالهولندي ال الکونفدرالي والأتحاد 
، وکذلک الأتحاد 1795الهولنديين لصورة الدولة البسيطة في عام 

اراجوا و السلفادور و الدي لم ندوراس و نيکهالکونفدرالي مابين کل من 
 .(19)  1898وحتی عام  1895من عام  يستمر الا لمدة ثلاث سنوات
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خلال الربع  دت هومن الجدير بالذکر کذلک ان المنطقة العربية قد ش      
الثالث من القرن العشرين البعض من التجارب الکونفدرالية الفاشلة 

 قصيرة العمر محدودة الأثر.
لأتحاد الهاشمي السلسلة من التجارب الکونفدرالية بأنشاء ا وقد بدأت هذه 

، کرد سياسي علی قيام 1958ردن في فبراير عاممابين العراق والأ
الوحدة بين سوريا ومصر في دولة بسيطة هي الجمهورية العربية المتحدة 

 تسريعا حيث اعلن حکمها الرئيس جمال عبد الناصر ولکن انفرط عقدها ه
، وانتهی الأتحاد الکونفدرالي الهاشمي 1961ها منها عام سوريا انسحاب
اثر تغير النظام السياسي في  بأنسحاب العراق منه 1958في تموز 

کية واعلان الجمهورية الأولی، وکذلک في شهر مارس لالعراق بزوال الم
نشأ اتحاد کونفدرالي اخر ،والمعروف بأسم الدول العربية  1958عام 
لا من الجمهورية العربية المتحدة و المملکة المتوکلية حدة الدي ضم کالمت

اثر نشر امام  اليمنية . وقد انتهی بأنسحاب الجمهورية العربية المتحدة منه
اليمن احمد الموفق بن يحيی حميد الدين لقصيدة خصصها لهجاء جمال 

 .(20)عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة انذاک
يمکننا  تحاد الکونفدراليل من الأتحاد الفدرالي والأنا لکل دراستمن خلا

 ان نلخص اهم الفروقات الجوهرية بين هذين النظامين.
 
لكل دولة عضو من أعضاء الاتحاد الكونفدرالي ممارسة السياسة  -1

 الخارجية والتمثيل الدبلوماسي الفعلي.
لدبلوماسي كون التمثيل اأما أعضاء الدولة الفيدرالية فلا يحق لهم ذلك وي

والسياسة الخارجية من اختصاص السلطة التنفيذية في الدولة الفيدرالية 
 )الحكومة المركزية(.

لدول أعضاء الدولة الكونفدرالية حق إعلان الحرب وليس بإمكان  -2
أعضاء الدولة الفيدرالية)حكومات الأقاليم( ذلك ، لأن ذلك من صلب 

 رالية(. الفيد)الحكومةلاحيات الحكومة المركزيةص
الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة الكونفدرالية حرب دولية، أما  -3

داخلية  حرب بين أعضاء الدولة الفيدرالية فهيالحرب التي تحدث 
 )إقليمية(.

كل خرق للقانون الدولي من قبل أحد أعضاء الدولة الكونفدرالية  -4
 يتحمل نتائجه وحده وليس بقية الأعضاء

 في الدولة الفيدرالية. عكس هو الصحيحوال
تشرف على الدولة الكونفدرالية هيئات مشتركة بين الدول  -5

الأعضاء،أما في الدولة الفيدرالية الحكومة المركزية هي التي تدير الدولة 
 وتترأس أعضائها.
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يحق لكل دولة عضو في الاتحاد الكونفدرالي الانسحاب متى شاءت  -6
دولة الفيدرالية فليس لهم الحق لأنهم  ،أما أعضاء اللكونها دولة مستقلة

 يعتبرون أقاليم وجزء لا يتجزأ من الدولة الفيدرالية.
مواطنو الدولة الكونفدرالية يتمتعون بجنسية بلدهم وليست هناك جنسية  -7

موحدة للدولة الكونفدرالية،أما مواطنو الدولة الفيدرالية يتمتعون بجنسية 
اك جنسية موحدة للدولة الفيدرالية عكس لفيدرالية وهنالدولة الاتحادية ا

 الدولة الكونفدرالية تتعدد الجنسيات بتعدد الدول. 
في الاتحاد الكونفدرالي يتعدد رؤساء الدول بتعدد الدول، حيث لكل  -8

دولة رئيسها،آما الدولة الفدرالية)المركزية( تتميز بوحدة رئيس الدولة 
تعتبر دولة موحدة تضم بين  كونفدرالية لاوسيادة موحدة ،أي الدولة ال

جنباتها دويلات أعضاء، بعكس الدولة الفيدرالية تعتبر دولة على 
 الصعيدين الداخلي والخارجي .

 مزايا وعيوب عديدة من اهمها: کلا النظامينخيرا فإن لاو 
 مزايا النظام الكونفدرالي

ن لمجموعة من  لعل من أهم المزايا للكونفدرالية، هي كيف يمك       
الأقاليم المستقلة عن بعضها البعض أن تبدأ الحركة الجادة نحو توحيد هذه  

 النظام لهذا الثانية الميزة أما . الأدنى ّ  الأقاليم، أي الالتقاء على سياسة الحد
 منفردة، بها  القيام تستطيع لا التي أهدافها  تحقيق  من الأقاليم تمكين فهي
تحقيق أهداف اقتصادية، أو  وروبي، من أجلالأ الاتحاد في الحال هو كما 

"، من ناتوكما هو الحال في منظمة اتفاقية شمال الأطلسي المعروفة بـ "
 اف عسكرية. دأجل تحقيق أه

اما عيوب النظام الكونفدرالي  فعديدة، لعل من أهمها: غياب الآليات       
بمعنى أنه في لتحقيق الإلتزام بالواجبات ما بين الأعضاء في هذا النظام. 

حالة رفض بعض الأقاليم الإلتزام بواجباتها، فلا توجد أي آليات لدى 
الحكومة المركزية لإجبارها على ذلك. وهذا بالفعل ما حدث في تجارب 

  - 1776عديدة، لعل من أشهرها عجز الحكومة الكونفدرالية الأمريكية )
رائب التي عندما رفضت الولايات دفع الض( عن القيام بأعمالها،1787
من الواجب دفعها للحكومة الاتحادية، مما قاد ذلك إلى فشل  كان

 . الكونفدرالية
 الی: يؤدي لي عيوبا عدة من اهمها أنهوهنالک من يری في النظام الفدرا     
 سيؤدي إلى نفقات مالية كبيرة .مما ازدواجية السلطات العامة  - 1
                                                                  ء تتمتع بقسط بلاد الی اجزاتفتيت الوحدة الوطنية وذلک بتقسيم ال -2

   الأستقلال ربما سيکون هذا تمهيدا للأنفصال النهائيوافر من 
ومشاكل  تعدد السلطات واختلاف التشريعات بحيث كثيرا ما يسبب منازعات  -3

. 
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يغة صارت صالية قد ان صيغة الفدربالرغم من هذا فقد اثبتت التجارب ، ف
 مقبولة، وناجحة للتجارب الوحدوية ، وقد دللت شواهد التأريخ، ان هذه 
الصيغة قادرة علی الحياة و التطور . وان اغلب التجارب التي عاشت و 
استقرت، هي تلک التي قامت علی المبدأ الفدرالي ولنا في تجربة سويسرا 

لنظام . ويمکن ان نجمل ش في ظل هذا افي هذا المجال خير مثال للتعاي
 اهم مزايا الفدرالية في النقاط التالية :

جهة الظروف المتغيرة. فمن امرونة الأنظمة الفدرالية التقليدية في مو -1
، و   1848، و سويسرا  1789الثابت بأن دساتير کل من الولايات المتحدة 

العالم  ساتير عمرا فيمن بين اطول الد هي  1901، و استراليا  1867کندا 
. وعلی الرغم من المشاکل التي واجهتها خلال العقود الثلاث الأخيرة الا ان  

الفدراليات الأربع ، بالأضافة الی المانيا ، وهي نظام فدرالي اخر، قد  هده
اظهرت درجة من المرونة و القدرة علی التکيف و تحتل اليوم درجة عالية 

ول جاذبية التي يرغب الناس في ونها اکثر الدفي الترتيب الدولي من حيث ک
 .(21)العيش بها 

الأتحاد الفيدرالي هو صيغة مناسبة تماما للدول الکبيرة بعدد سکانها و  -2
الدول تحتاج  مساحتها، وکثرة التنويعات الثقافية بين سکانها. فمثل هذه

لکل دساتير متعددة ، اذ لا يمکن لدستور ، او قانون واحد ان يستجيب ل
لوطنية، و لجميع المشاعر العقائدية ، ولکافة الموروثات العواطف ا

 .وتجنبها الصدام فيما بينها  الخصوصيات الحضارية بحيث يراعي کل هذه
يان، لأنها لا يمکن ان يلائم الدول متعددة القوميات، والمتعددة الأد انه -3

  هلهذيقدم حلا  تخضع لقانون واحد، أو دستور واحد ، والأتحاد الفدرالي
 الحالة.

ذا النظام إمکانية تطبيق الصيغة الدستورية الملاءمة من خلال هيتيح  -4
وان تعدد التجارب الدستورية ، ميزة کبيرة للأتحاد الفدرالي  .(22)التجربة

 الذي يسمح بهذا التعايش بين الأنظمة و المؤسسات، و يساعد علی تطوير هذه
ن ما يمکن تطبيقها في کافي م الناجحة يةتورالتجارب . ان الصيغة الدس
الأتحاد الفدرالي بمختبرات دستورية عديدة تساعد   مکان اخر ، يمکننا تشبيه

 علی التطوير و التقدم السياسي
للسياسات  ره منبرا للانتقاد الفعالأخيرا، يعزز النظام الفدرالي الديمقراطية بتوفي -5

ياسي الذي قد يخرج من ا. فالحزب السوالممارسات الحكومية، كما لمعارضته
السلطة القومية قد يفوز بمناصب في الولايات والحكومات المحلية تتيح له تحدي 
سياسات الحكومة القومية والقرارات التي تتخذها. وفي حين قد تكون بعض هذه  
المعارضة على اساس حزبي بحت، فان الكثير منها يعبر دون شك عن تحفظات 

ة او اتخاذ اجراء معينة. وهكذا، فأن النظام نياسية معيمة من اتباع سجدية على الحك
الفدرالي يحمي حرية المواطنين في معارضة اي سياسة قومية يعتبرونها خاطئة ، 



 103 

وبهذه الوسيلة يشجع هذا النظام الانتقاد اللازم والفعال للحكومة ما يؤدي الى تعزيز 
 .(23)الديمقراطية نفسها 

 
 دولالجامعة بين ال 

وليد الحاجة الی التجمع لأسباب  النوع من من التکتل الدولي هو اهذ      
لأنتماء الی ثقافة واحدة او منطقة جغرافية ا اقتصادية او حضارية ) ک

 واحدة( او لأسباب امنية و دفاعية.
الجامعة مابين الدول تقترب، من حيث المضمون ، من الأتحاد التعاقدي 

رام معاهدة دولية ، يطلق عليها شأ عادة عن اب "الکونفدرالي". فهي تن
، ولأضفاء المزيد من   ميزا لها عن ابرام معاهدة دوليةاصطلاح الميثاق ت

ري، لا ينظر القانون الدستو قد التأسيس. وفقهالقدسية و الأحترام علی ع
، بل ان حالة جديدة  مبني علی التعاقد وحده ی انهلع الی هذا الشکل الجديد

عنصر التعاقد الرضائي مع عنصر الأنتظام  ت، يختلط فيها قد نشأ 
 .(24)القانوني

ثلا ينطوي علی عنصر التعاقد ملأنضمام الی هيئة الأمم المتحدة، ا ف
الرضائي من حيث ان انتساب کل دولة يتم بناء علی طلبها و ارادتها، کما 
ينطوي علی عنصر الأنتظام القانوني، من حيث وجوب خضوع جميع 

الهيئة، للميثاق ، وللقانون  غير الداخلة في هذهالداخلة، او  الدول
 .(25)الدولي

 ظالتعاهدي من حيث احتفاوتتقارب الجامعة مابين الدول ايضا مع الأتحاد 
طراف بسيادتها الداخلية و الخارجية ، وکافة مؤسساتها التشريعية الدول الأ

 ، والقضائية . ، و التنفيذية
، ولا صا دوليا جديدا يحل محل اطرافهول،لا تخلق شخفالجامعة ما بين الد

تلقائيا دون القبول من   تخلق في الواقع شخصا فوق الدول تنفذ قراراته
 (.26)الأطراف المکونة للجامعة

وعند نهاية الحرب العالمية الثانية برزت الحاجة الی تکتل دولي جديد 
 ة.الأمم المتحد الأمن و السلم الدولية فنشأت حفظ و صيانه مهمته

اقوی وامتن من الأخر ا النوع من لتکتلات نجد بعضها ومن بين هذ
وروپي اقوی من الجامعة العربية . ومن اهم الأمثلة علی فالأتحاد الأ

: هيئة الأمم المتحدة ، منظمة الوحدة الأفريقية،  فهيالجامعة بين الدول 
 .(27)سلاميجامعة الدول العربية ،و حلف النيتو، و المؤتمر الأ
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 لثالمبحث الثا
 الأدراية والحکم الذاتي  اللامرکزية

نحاول في هدا المبحث ان نرکز علی صورتين من صور اللامرکزية وهما       
مرحلة متقدمة من اللامرکزية وايجاد  اللامرکزية الأدارية والحکم الذاتي بأعتباره

 .الفوارق بينهما و بين النظام الفدرالي 
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 رالية اللامرکزية الأدراية و الفداولا : 
نالک قسمان من الدول في العالم دول موحدة ودول اتحادية، فالدولة ه      

الموحدة تعرف بوحدة السلطة و القوانين و الإقليم وسکانها خاضعون لنظام 
 وقانون واحد .

وتختلف الدول الموحدة فيما بينها لأختلاف انظمتها السياسية ودرجة       
تعتمد تلک الدول علی مجالس و  کماالمرکزية ،المرکزية التي تمارسها حکومتها 

 إدارات و هيئات محلية لأدارة شؤون مناطقها المختلفة.
الدول الموحدة الی اللامرکزية الأدارية تنفسا عن شعوبها  ومن اسباب توجه      

في ان واحد کما هو حال الأنظمة الأستبدادية  المقهورة واحکامها لقبضتها الأمنية
باب فشل الحکومات المرکزية في ادارة عجلة التنمية وکذلک من الأسوالشمولية، 

في شتی المجالات ، ان بعض الأنظمة الديمقراطية تلجأ الی اللامرکزية الأدارية 
رغبة في اشراک سکان المناطق في التخطيط والأستفادة منهم في رسم السياسات 

داء طراف الدولة او اتخاذ القرارات وتحسين الخدمات المقدمة للسکان في ا
وذلك لتحقيق مستويات أمثل من المشاركة الشعبية في الشأن العام للبلاد،  ،وجودة

، ومنح سريعا وکبيرا إن احتكار السلطة في المركز لا يمكنه أن ينتج تقدما 
صلاحيات واسعة للأقاليم والمدن والبلديات والمجتمعات المحلية سيمکن الناس 

ني لحكم والإندماج في الجهد الوط دارة عمليات امن الإشتراك المباشر في إ
أضف إلى ذلك أن اعتماد نظام اللامركزية سيحفظ  السياسي والإقتصاد والتنموي،

ما يساعد على إطفاء بؤر  خصوصيات الأقاليم العرقية والثقافية والمصلحية وهو
التوتر الناجم عن سياسات الفرض المركزي اللاغي للخصوصيات الذاتية 

وهو أمر يعزز السلام والتعايش الوطني ويسهل عمليات معات المحلية للمجت
 الإندماج والمشاركة.

رغبة في کذلک من الأسباب التي تدفع بعض الأنظمة ذات النزعة المرکزية،  
ظامها المرکزي، او تخفيفا لضغوط عالمية، ولتظهر تحقيق ضمان بقاء ديمومة ن

 ام العالمي المعروف بالعولمة.الجديد للنظ نوعا من التوافق و الأنسجام مع التوجه
ن يکون للمناطق المحلية حکام خاصي : "يجب ان يقول الأستاذ منذر الشاوي      

بها.. وهؤولاء الحکام يجب ان يکونوا من اهل المنطقة المحلية، فکون الحاکم من 
 بين و  و بينهالمنطقة ا ه ذوبين ه اهل المنطقة المحلية يعني وجود ارتباط وثيق بينه

المنطقة. وهذا  ما يتحقق في الغالب عندما يکون حکام المناطق  سکان هذه
المحلية من اهالي المنطقة المحلية و ليس من وکلاء الدولة. لکن لايکفي ان يکون 

طقة بل يجب، لکي تتحقق اللامرکزية، نالم حکام المنطقة المحلية من اهالي هذه
سکان المنطقة المحلية بحيث يتم  عبرا عن ارادةان يکون مجيئهم الی الحکم م

تعينهم من قبل سکان المنطقة المحلية. فاللامرکزية لايمکن ان تدرک في نظام 
 .(1)من الفکرة الديمقراطية سياسي لا يستوحي اسسه
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بأنها تنظيم "تعريفه للامركزية في الدكتور زين العابدين بركات  يقول      
تخصصة فيها لتأمين النظام العام وتسيير والهيئات الم السلطات العامة المحلية

المرافق العامة المحلية بشكل يترك لها سلطة تقدير ملائمة تصرفاتها وإدارة 
أعمالها رغم إنها تعتبر مندمجة ضمن جهاز الدولة العام ويصطلح على ذلك في 

ضوابطه  حيث أن الإدارة الذاتية مصطلح لهنسا بمصطلح " الإدارة الذاتية " فر
هوم القانون الإداري والذي يجعله لا يرتقي البتة لمبادئ ومفاهيم الحقوق في مف

 . (2)السياسية التي يتضمنها القانون الدستوري 
قوم علی  بأنها تاللامرکزية الأدارية  ويقول الأستاذ مازن ليلو راضي في      

 مة وبين اشخاصاساس توزيع الوظيفة الأدارية بين الحکومة المرکزية في العاص
اص بالشخصية المعنوية المستقلة الأشخ الأدارة المحلية في الأقليم ، وتتمتع هذه 
 مع خضوعها لرقابة الحکومة المرکزية.

ا النظام تتمتع السلطة المحلية بقدر من الأستقلال في ممارسة اختصاصاتها ففي هذ
شخاص نية و تمنح الأفتحتفظ الأدارة المرکزية بأدارة بعض المرافق العامة القانو

 .(3)المعنوية المحلية سلطة انشاء و ادارة بعض المرافق العامة ذات الطابع المحلي
ولکي يتم تطبيق اللا مرکزية يجب ان تتوفر متطلبات معينة ، اولها توفر  

الأمکانات المالية لدی السلطات المحلية، وثانيها تمتع السلطة المحلية بالشخصية 
 المعنوية.
، ان يعهد الی هيئات تتمتع بشخصية معنوية متميزة عن  مرکزية تعنيلالأن ال

 الدولة و بأستقلال ذاتي متفاوت الدرجات تکون متمتعة بأستقلال نسبي تجاه
 .(4)الدولة

توزيع  هو  اللامركزية الإداريةمن قصد ويقول الدکتور محمد علي سقاف بأن "ال
لية أو مصلحيه مستقلة وبين هيئات محالوظيفة بين السلطات المركزية في الدولة 

بحيث تباشر هذه الهيئات اختصاصاتها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية 
 .(5)"على ضوء هذا التعريف يتبين وجود نوعين من أشكال اللامركزية الإدارية

 و اللامرکزية المحلية او الأقليمية ، واللامرکزية المصلحية او المرفقية. وهما 
ي اللامركزية يستند إلى تمتع كلاهما بالشخصية مشترك بين نوعالقاسم ال

 .الاعتبارية وخضوعهما إلى رقابة وإشراف السلطات المركزية
 
   اللامرکزية الأقليمية او المحلية. -أ

معناها ان تمنح السلطات المرکزية الی جزء من اقليم الدولة جانبا من        
ع تمتعها بالشخصية المعنوية الح المحلية ماختصاصاتها في ادارة المرافق و المص

الصورة الی فکرة الديمقراطية التي  و الأستقلال المالي والأداري. وتستند هذه
تقتضي اعطاء سکان الوحدات المحلية الحق في مباشرة شؤونهم و مرافقهم 

الأقليمية او المحلية  يةزکمجالس منتخبة منهم و تقوم اللامربأنفسهم عن طريق 
 :اهمها  مرتکزاتعدة  علی
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 مصالح محلية او اقليمية متميزة. -1
يتم منح الشخصية المعنوية للوحدات المحلية لأعتبارات اقليمية او محلية ، يجد 

هيئات محلية معينة واسناد ادارتها الی سکان المشرع ان من الأفضل ان تباشر 
ن غيرهم الوحدات ادری م ولا شک ان سکان هذه  .  الوحدات انفسهم هذه
ان هذا الأسلوب  ا المرافق وحل مشکلاتها ، کم اتهم واقدر علی ادارة هذهبواجب

يمنح الأدارة المرکزية فرصة التفرغ لأدارة المرافق القومية ، ويتم تحديد 
اختصاصات الهيئات المحلية بقانون ولا يتم الأنتقاص منها الا بقانون اخر وهي 

تقدم  للوحدات المحلية الخدمات التي تستعمل مرافق متنوعة وتتضمن کافة 
 .(6)کمرافق الصحة و التعليم  و الکهرباء والماء.. الخ

 المناطق من قبل سکانها . ان تدار هذه -2
تنظيم مجالس ادارية محلية مستقلة تنتخب من بين الناخبين في المنطقة ويتم ذلک ب

 ومن قبل هؤلاء الناخبين.الأدارية المسجلين فيها 
الموازنة العامة.  ازنة مستقلة عنبأستقلال مالي. اي بمو السلطة ع هذه تتمت -3

وبمصادر واردات خاصة بها . وبأمکانية انفاق من ضمن الموازنة . ولکن هذا 
فالسلطة المرکزية تحتفظ لنفسها بحق الرقابة ، نظرا لکون   الأستقلال ليس مطلقا 

ارتها وادسبل جمعها يقتضي فرض رقابة علی  الأموال اموالا عامة، هذه
 . وانما حصرا ضمن حدود القانون.وانفاقها 

 ان تتمتع السلطات المحلية بقدر من الأستقلالية. -4
من قبل السلطة  صارمةوهذا يعني ان لا تخضع اجهزة السلطة المحلية لرقابة 

اتي غير المطلق . اللامرکزية نوعا من الأستقلال الذالمرکزية . حيث تحقق 
تبقی خاضعة لرقابة السلطة المرکزية او لرقابة ممثليها سلطة المحلية بمعنی ان ال

 .(7)ينبغي ان تکون حادة لاالرقابة  المحليين. الا ان هده 

إن استقلال الـهيئات الـمحلية على الصعيد الإداري في إدارة شؤون الوحدات       
أو  صية الـمعنويةالـمحلية في نظام اللامركزية، يفترض تـمتع هذه الـهيئات بالشخ

القانونية. وهذا يعنـي أن الـهيئات تصبح قابلة لاكتساب حقوق والتزام واجبات، 
وتستقل عن الأشخاص والعناصر الـمادية الـمكونة لـهم. ويترتب على منح 

  الـهيئات الـمحلية الشخصية القانونية النتائج التالية:

ل عن الدولة، ذاتي خاص مستقإعطاء وجـود قانوني للوحدات الـمحلية وكيان   -

ومستقل عن الأشخاص الـمكونين لـها وعن أولئك الذين يتولون إدارتـها، بـحيث 
 .المحلية او تبديلها  جالسالميبقى هذا الوجود مستمرا بصرف النظر عن تغييـر 

اعتبار الـموظفين التابعين للمواقع الإدارية الـمحلية مستقلين في نظامهم عن   -

 الدولة. نظام موظفي
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شاركة الدولة في بعض مظاهر السلطة العامة، كاللجوء إلى وسائل القانون  م  -

العام في مباشرة وظائفها، ونزع الـملكية والاستملاك ضمن الـحدود التي يرسـمها 
القانون. وتـخضع القرارات التي تصدر عن الـمجالس الـمحلية، كالقرارات 

دم شرعيتها، ولطلب اء الإداري لعالصادرة عن الدولة، للطعن أمام القض
 التعويض، إذا ما تسببت بضرر للغيـر في مـمارسة نشاطها.

تـمتع أشخاص الإدارة الـمحلية بذمة مالية خاصة، مع ما يترتب على ذلك من   -

نتائج قانونية كاكتساب الـحقوق والتزام الواجبات وقبول الـهبات وتنظيم موازنات 
 .(8) دولة.خاصة مستقلة عن موازنة ال

 الأهلية للتقاضي بوصفها مدعية أو مدعى عليها  - 

 
 الرقابة الأدارية -5

الرقابة الإدارية في النظام اللامركزي تختلف عن السلطة الرئاسية التي       
فالسلطة الرئاسية عبارة عن علاقة التبعية  ،تعتبر أحد عناصر المركزية الإدارية 
النظام اللامركزي فإن الموظفين  ئيسه . أما فيوالتدرج الرئاسي بين الموظف ور

في الدوائر والهيئات المحلية لا يدينون بالطاعة لأوامر السلطة المركزية على 
خلاف الأمر في السلطة الرئاسية ، لأن هذه الهيئات تتمتع بشخصية معنوية 
 تجعلها بمنأى عن الخضوع التام لتوجيهات السلطة المركزية ، ولكنها لا تتخلى

 للاحقة التي تمارسها على أعمال الهيئات المحلية . عن الرقابة ا
ولا يمكن اعتبار هذا الاستقلال منحه من الهيئات المركزية بل هو استقلال 
 مصدره القانون أو الدستور. 
كما أنه لا يجوز للسلطة المركزية تعديل القرارات التي تصدرها الهيئات المحلية 

 .(9)ترفضها ا بحالتها أو وكل ما تملكه توافق عليه
فإن حاولت السلطة المركزية فرض رئاستها على المرافق اللامركزية بالتعرض 
لقراراتها بالتعديل أو إلغائها في غير الحدود القانونية كان لهذه الأخيرة 

 الاعتراض على ذلك .
تمارس السلطة المركزية رقابتها على الوحدات الإدارية عبر نوعين من الرقابة 

 ( ورقابة على أنشطة الوحدة الإدارية. 2أعضاء الوحدة الإدارية )( رقابة على 1)
الرقابة على أعضاء الوحدة الإدارية: تمتلك السلطة المركزية سلطات عقابية في 
شكل إيقاف وعزل أعضاء الوحدة الإدارية أو حل مجالس الوحدة سواء كانوا من 

تلاف هي في الدرجة. لية نقطة الاخممثلي السلطة المركزية أو من السلطة المح
فعلى سبيل المثال عند حل المجلس المحلي يفرض القانون على السلطة المركزية 
شروط محددة يتم في إطارها حل المجلس المحلي وفترة زمنية معينة لانتخاب 
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مجلس بديل وبالتالي لا يمكن ولا يحق للسلطة المركزية استبدال أعضاء المجلس 
لها بينما يختلف الوضع بالنسبة لممثلي السلطة معينين من قب المنحل بأعضاء

المركزية في الوحدة الإدارية هنا يحق للسلطة المركزية عزل ممثليها كالمحافظ 
واستبداله بمحافظ أخر دون أن تقيد بشروط معينة في فترة زمنية محددة في 

 استبداله. 
 الرقابة على أنشطة الوحدة الإدارية 

ية رقابتها على أنشطة الهيئات المحلية ذات الإدارة السلطة المركزتمارس       
المركزية مثلها كمثل ذات الإدارة اللامركزية. للتمييز بين نوعي الرقابة أطلقت 

 عليها تسميات مختلفة. 
) الرقابة الرئاسية( على أنشطة الإدارة المركزية, و) الوصاية الإدارية( على 

ممثل السلطة المركزية يخضع إلى  ية فالموظف أوأنشطة الإدارة غير المركز
الرقابة الرئاسية في مجمل أنشطته, ولا يمتلك أحقية وإمكانية في ممارسة مهامه 
خارج إطار التوجيهات والتعليمات الصادرة إليه من رؤسائه, بينما من هم 
يخضعون للوصاية الإدارية يمتلكون بعكس الفئة الأولى مساحة من الاستقلالية 

رسة أنشطتهم دون الخضوع إلى توصيات وتعليمات السلطات تمكنهم من مما 
 .(10)المركزية أو ممثليها على المستوى المحلي

والرقابة تتسم بإعطاء المحافظ ممثل السلطة المركزية حق الاعتراض على       
قرارات الهيئات المحلية بعد صدورها, وتمتلك الأخيرة بدورها إمكان الطعن في 

عتراض. وفي القانون البريطاني على سبيل المثال الجهة التي المحافظ بالا قرار
لها حق الوصاية الإدارية تمارس الرقابة على المحليات من خلال القضاء, 

 التحول في الإدارية للوحدات 1982 قانون بعد الحل بهذا ّ  وأخذت فرنسا أيضا
 .القضائية الرقابة إلى الإدارية الرقابة من

 تقدمما نستخلص م
اعادة  بأن اللامرکزية الأدارية ليست نظاما سياسيا، انما نظاما يتم بموجبه      

توزيع الوظائف الأدارية بين المرکز وادارات المناطق والأقاليم المحلية والهدف 
تحسين و توصيل الخدمات للموطن اينما وجد و تفعيل عملية التنمية في مناطق و 

 اقاليم الدولة المختلفة.
في حقيقتها للسلطة المرکزية و  ية اخری تخضع اللامرکزية الأداريةمن ناح      

جمهوري ، ديمقراطي( لذا نظامها القانوني شکلا و مضمونا )استبدادي ملکي 
 في احسن حالاتها عندما يرعاها نظام ديمقراطي. تکون 

ثقافية والأهم من کل ذلک ان اللامرکزية الأدراية لن تحل صراعات الهوية ال
لأنها الية عاجزة عن حل تلک القضايا المعقدة کونها  الثروة السلطة و وتقسيم

 تفتقر الی صلاحيات دستورية.
 
 اللامرکزية المرفقية -ب
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اريع و  شمن الضروري ان يمنح لبعض الم يجد المشرع احيانا کثيرة انه      
رة قلال عن الأدافق و المصالح العامة الشخصية المعنوية و قدر من الأستالمرا

المرکزية مع خضوعها لأشرافها .کمرافق البريد والکهرباء ..الخ وذلک لتسهيل 
 ممارستها لنشاطها بعيدا عن التعقيدات الأدارية.

وتمارس اللامرکزية المرفقية نشاطا واحدا او انشطة متجانسة کما هو الحال       
تدير العديد المحلية التي في الهيئات و المؤسسات العامة علی عکس اللامرکزية 

من المرافق او الأنشطة غير المتجانسة ولا يستند هذا الأسلوب علی فکرة 
الديمقراطية و انما علی فکرة فنية تتصل بکفاءة ادارة المرفق وعلی ذلک ليس 

حاجة للأخذ بأسلوب الأنتخابات في اختيار رؤساء و اعضاء مجالس ادارة هنالک 
ما ان تکون ممارسة مشرع دائهذا و يحرص الالهيئات العامة .  هذه

ولايمکن الأختصاصات التي اجازها و المؤسسات لنشاطها ضمن الحدود هذه
 .(11)او التوسيع من اختصاصاتها  نشاط اخر مباشرة 

إذا ما أجرينا مقارنة بين اللامركزية الإدارية واللامركزية الـمرفقية، نرى       
الدولة تتولى  فيارية تقوم على أقاليم كزية الإدلامرفال .أن الفارق كبيـر بينهما 

إدارتـها هيئات مـحلية تتمتع ببعض الاستقلال الذاتي عن السلطة الـمركزية، 
وتشمل سلطتها الإقليم الذي تقوم فيه كل هيئة من الـهيئات الـمحلية والأفراد الذين 

ما تنحصر م الدولة، إنـيقومون فيه، في حين أن اللامركزية الـمرفقية لا تشمل أقالي
في إدارة نشاطات مـحددة، وسلطات الـهيئات التي تدير هذه النشاطات مـحصورة 
فيها ولا تتعداها إلى الإقليم الذي تقوم عليه، فهي سلطة مـحدودة وليست عامة 
وشاملة كسلطة الـهيئات الـمحلية في اللامركزية الإدارية. لـهذه الأسباب أثيـر 

ان اعتبار الـمؤسسات التي تدير الـمرافق العامة ذا كان بالإمكالـجدل حول ما إ
وتتمتع بالشخصية الـمعنوية وبالإستقلالين الـمالي والإداري، هيئات لامركزية 
وإدخالـها في إطار نظام اللامركزي بـمفهومه القانوني. فرأى البعض أن 

ليمية، إذ هي اللامركزية الـمرفقية لا تتضمن أيا من خصائص اللامركزية الإق
فرع من فروع الإدارة العامة، بينما رأى البعض الآخر أنه يـمكن الاعتراف بـهذا 
بصفة اللامركزية إذا ما توافر فيها عدد من الشروط الأساسية، كانتخاب 
الـمسؤولين عن الـمرفق أو مـجلس إدارة الـمؤسسة من قبل الـموظفين الفنيين 

التي تدير الـمرفق العام  ممنوحة للهيئةإضافة إلى الشخصية الـمعنوية الـ
والاستقلالين الـمالي والإداري، وإلى وجود نظام خاص بالـموظفين، وتـمتع هذه 

 . (12)الـهيئة بسلطة تقريرية فعلية

الأدارية و   ان نستخلص جملة من الفوارق بين کل من اللامرکزية نا مما تقدم يمکن
 الفدرالية واهمها :
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لکونها تستند الی الوثيقة  لقانون الدستوريمن موضوعات ا عتبر الفدراليةت -1
 من موضوعات القانون الأداري  عتبرت اللامرکزية ، بينما  الدستورية في تشکيلها 

. 
حقيقية مستمدة من الدستور في الدولة الفدرالية سلطة الحکومة المحلية  -2

الدستور  حيث انوليست تفويضا او منحة من الحکومة المرکزية،  الفدرالي
حسب حادي يتولی مهمة توزيع الأختصاصات بين الدولة الأتحادية والولايات الأت

 دستوريا لا تملک ذلک الحق، هکما لا تملک حق نزعها لأن ظروف کل دولة،
الأقاليم او  ذا لايتم دون موافقةهجراء يحتاج الی تعديل دستوري و کون هذا الأ 
ن الحکومة المرکزية، مما ية، هي منحة مبينما سلطة الأدارة المحل الولايات.

لأن القانون العادي يضطلع بتکوين الهيئات  في اي لحظة. يعطيها الحق في نزعه
 .اصاتها الأدارية وکيفية ممارستها الأقليمية اللامرکزية ويحدد اختص

تمارس سلطاتها الدستورية دون قيد او في الدولة الفدرالية الحکومة المحلية  -3
التشريعية و من الأستقلال في سلطاتها  ية، لما تتمتع بهلحکومة المرکزشرط من ا

التنفيذية و القضائية ، بينما الأدارة المحلية امتداد للحکومة المرکزية، تخضع 
لتعليماتها المباشرة و تطبق قوانينها و تتبع تنظيماتها الأدارية و اجراءاتها 

 القضائية.
يتها و اقرار ميزانيتها ولا يل الضريبة فيصحت فيحق ال للحکومة المحلية -4

للحکومة المرکزية،  اريعها دون الرجوعلی برامجها و مشالمالية، والأنفاق ع
الأستقلالية  ، اذ تأخذ ميزانيتها من الدرجة من  بينما الأدارة المحلية لا تتمتع بهذه 

الرسوم  الحکومة المرکزية وقد تکلفها الحکومة المرکزية بجباية و تحصيل بعض
 رائب في منطقتها ولکن تحت رقابة و اشراف الحکومة المرکزية.و الض

تشارک الدول او الولايات او الکانتونات الأعضاء في الأتحاد الفدرالي في  -5
تکوين ارادة الدولة الفدرالية. و مساهمتها الفعالة في صناعة التشريع الفدرالي 

مرکزي ولکن النظام اللا لمان الأتحاديروالقرار السياسي من خلال ممثليها في الب
 .(13)المشارکة فتقر الی هذهي
 
الولايات في الدولة الأتحادية تعد وحدات سياسية تتمتع بالأستقلال الذاتي و  -6

بل هي لا تعتبر وحدات سياسية اللا مرکزية الأدارية بينما بدستور خاص بها. 
ة و الهيئات دارة المرکزيسلطات الأعن توزيع الوظيفة الأدارية بين عبارة 

تخضع "للوصاية الإدارية" في   وحدات اداريةکونها المحلية التي لا تعدو 
علاقتها بالسلطة المركزية بينما في إطار الفيدرالية لا تخضع الدولة العضو في 
الاتحاد الفيدرالي إلى رقابة من الحكومة الفيدرالية في ممارستها لاختصاصاتها 

 . تور الفيدراليالمحددة في الدس
مع  -الوحدات الأصغر في الدولة -في نظام اللامركزية الإقليمية حيث تقتسم  -7

الدولة السلطة الإدارية وحدها، ولا تقتسم الإدارة المحلية  جزءا من السلطة 
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التنفيذية، ولا تقتسم معها السلطة في قليل أو كثير، أما في الدولة الاتحادية فهناك 
الآخر، "فهناك في كل ولاية قضاءان لحكومتان يعلو أحدهما  نظامان قانونيان

ومجلسان تشريعيان ودستوران، وفي كل ولاية قضاء محلي وقضاء خاص 
بالولاية، إلى جانبه القضاء الاتحادي الذي يعين أعضاؤه من العاصمة، وفي كل 

اتحادية  ولاية نوعان من القوانين، قوانين الولاية تطبقها محاكم الولاية، وقوانين
عليها المحاكم الاتحادية، وفي كل ولاية نوعان من الدساتير: الدستور  تسير

الخاص بالدولة الاتحادية كلها، ودستور الولاية الذي ينظم سلطات الولاية ونظام 
 .(14)الحكم المحلي

ا تکون اسس الديمقراطية متينة وراسخة من يمکننا ان نقول بأن بقدر الآ      
تتطور اللامرکزية و تتقدم في الدولة والعکس هو  ،مجتمع السياسيالجذور في ال

عن  الصحيح ، وان انتخاب الهيئات اللامرکزية لا يعنی استقلال الأشخاص
بقدر ما يعني اسقلال مواطني المنطقة المحلية و فسح المجال امامهم  المرکز

ان انتخاب لتسيير امورهم بشکل يتلائم مع مصالحهم و مصالح منطقتهم ککل . و
يئات المحلية يعني ، ايضا ، تمکين اهالي المنطقة من اختيار من يرونهم اهل اله

لأدارة منطقتهم  . والدولة التي تعتمد الشعب کمصدر للشرعية و للسلطة و تفسح 
المرکزيين لا يضيرها ان يقوم اهالي کل منطقة  لأختيار حکامه المجال امامه

اما في الدول المرکزية الدکتاتورية  مهم المحليين.حکق محلية في الدولة بأختيار
التي لا تستند الی الوسائل الديمقراطية في حکم الشعب اي الرجوع الی رأي 
شعوبها في اختيار حکامها ، فلا تسمح للمناطق ان تدار من قبل ممثلي السکان 

نفيذ ين يتم تعينهم من قبلها مباشرة لتذالمنتخبين ، بل تعتمد علی وکلائها ال
کرة عدم الترکيز و قراراتها مي المنطقة مباشرة وهذا ما يتنافی مع فاوامرها 

 .(15)مرکزية والديمقراطية اساسا الأداري ای اللا
ية ليست اسلوبا اداريا زکفقهاء القانون الإداري ان اللامريعتبر الکثير من       

ة بنمط الحکم صرفا إنما شکل من اشکال وجود السلطة، بأعتبارها وثيقة الصل
 والمجتمع. ةئمة بين الدولا و نمط العلاقات القالقائم ودرجة ترکيز السلطة 

يساعد تبني الخيار اللامرکزي علی تحسين ادارة الحکم عبر تعزيز المسائلة       
 ديد من الدول النامية في مختلف انحاءعال و الشفافية، لذلک اعتمدته ةارکشوالم

لمؤسسية، ويؤکد برنامج الأمم المتحدة الإدارية و ا العالم بهدف بناء قدرتها
الإنمائي علی ان ادارة الحکم الرشيد تتطلب مشارکة الدولة و المجتمع المدني 
والقطاع الخاص فمن دون المشارکة من ادنی الی اعلی لن تتمکن اجهزة الحکم 
 المحلي من هيکلة أو إدارة الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية.

ق الجغرافي للمجتمع ، زادت قدرة الناس علی المشارکة الفعالة لما صغر النطا وک
وقل احتمال إهمال الأطراف نتيجة لسيطرة المرکز وهي  في نسق للحکم الرشيد

اذ تخلق إدارة الحکم فرصا اکثر لمشارکة افات الحکم في البلدان النامية. من
 .(16)الناس و  اسهامهم
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 ثانيا الحکم الذاتي

الحکم  1977لسنة  35اصلاح النظام القانوني العراقي رقم وصف قانون       
ان هذا النمط من غير  .(17)صورة متقدمة من صور اللامرکزية  تي بأنهالذا

ما يعرف باللامرکزية لأن اساسهما مختلف ، حيث الأدارة المحلية لايقع ضمن 
ناطق من مکين حکام المان اللامرکزية تطبق في جميع انحاء الدولة وذلک بغية ت

 اتي فيمکن ان يمنح الیم الذالحک ا مادارة مناطقهم بالکيفية التي تلبي احتياجاتها ا
لغوية او جغرافية  او ثقافية مختلفة عن  منطقة او عدة مناطق تتسم بخصائص

     . (18)المناطق الأخری
عها ما إن اللامركزية يمكن أن تتضمن درجة أخرى يكون م اخریبعبارة       

عليه بالفرنسية بمبدأ الإقليمية السياسية وهي أقصى درجة من درجات اصطلح 
اللامركزية حيث نكون على مشارف الفيدرالية فالمنطقة يمكن أن تمارس السياسة 

 لهذه المعطاة بالصلاحيات مرهون وهذا ّ  سياسيا  ّ  ولا يمكن اعتبارها كيانا 
التشريعية فانه  عض الاختصاصاتب الذاتي الحكم مناطق  امتلكت فإذا المنطقة

وإن كانت يمكن القول أنها تنطوي على نوع من اللامركزية السياسية 
 الاختصاصات محددة ثابتة.

جب ان تتوافر مرتکزات اساسية حتی نقول بأننا امام ي هيمکننا القول بأن عليه
 ومن، ا النوع المتقدم من الأدارة اللامرکزية والذي تسمی بالحکم الذاتيذه

باط جماعة قومية أو دينية أو لغوية أو ثقافية بإقليم معين ،  اهمها ارت
فتتكون عادة من وأما هيئات الحكم الذاتي ستقلال الذاتي والرقابة المرکزية.والإ
: 

مثل السلطة التشريعية تلتشريعي أو مجلس الإقليم  الذي والمجلس ا      
في الأقليم علی ان  التشريعية تهويقوم هذا المجلس بممارسة صلاحيا  المحلية .

او قوانينها المرکزية ، وکما تتمتع  عارض ذلک التشريع مع دستور الدولةلايت
المنطقة ، او المناطق ، بأستقلال مالي وتکون لها ميزانيتها الخاصة ضمن 

 .(19)ميزانية الدولة شريطة ان تکون خاضعة لرقابة السلطة المالية المرکزية
اطق  الحق في تکوين الموارد الخاصة بها اذ الفرنسي للمن فبموجب الدستور

 يقول :
 المنصوص للشروط  ّ  وفقا الموارد تشكيل بحرية الإقليمية الوحدات تتمتع "

 الإيرادات من جزء أو جميع استلام بإمكانها  أنه كما . القانون في عليها 
د أسس تحدي القانون يخولهم أن ويمكن هذا. أنواعها  اختلاف على الضريبية
 والنسبة الضريبية ضمن الحدود الموضوعة من قبل القانون. التقييم

 الإقليمية للوحدات الأخرى الخاصة والموارد الضريبة دخل يمثل 

 يتم وسوف مواردها، من أساسيا ّ  جزءا المختلفة فئاتها وجميع
 .(20)"الأساس للقانون وفقا  الأحكام هذه تطبيق  شروط  تحديد
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 يمثل السلطة التنفيذية والإدارية المحلية. الذي بدوره المجلس التنفيذي  -

وهي الجهة التي تقوم  بالمهام التنفيذية في المنطقة ذات الحکم الذاتي وقد وصفها 
"الهيئة التنفيذية لأدارة الحکم  قانون الحکم الذاتي لمنطقة کوردستان العراق بأنه

 .(21)الذاتي"
ام المناطق السياسية والحكم ون ضيقة في نظبما أن الصلاحية السياسية تك      

الذاتي وواسعة في الدولة الفيدرالية فكلا النظامين يقومان على نفس الأهداف 
المتعلقة بحل مشاكل القوميات ومشاكل المجتمعات التعددية على المستوى اللغوي 

لا  الحکم الذاتي ))وفي هذا الصدد يقول الأستاذ منذر الشاوي  والديني والثقافي
، في الحقيقة ، ظروف موضوعية بتدع، اذن ، ابتداعا ، بل تفرضهيمکن ان ي

 هي :فأهم نقاط الاختلاف أما و . (22(()معينة تعترف بها السلطة المرکزية
كلا النظامين في اللامركزية السياسية يقومان على مبدأ الاستقلال الذاتي  – 1

وزيع السيادة الداخلية واسع يتجلى بتوحيث أن مدى الاستقلال في النظام الفيدرالي 
بين الحكومة الفيدرالية والولاية بموجب دستور فيدرالي ودستور محلي, أما في 

 في يقام ما  ّ  غالبا لأنه ّ  نظام المناطق السياسية فإن الاستقلال يكون محدودا
 ّ  نسبيا  تابعة الذاتية الهيئات هذه يجعل مما  الدستوري بالمفهوم الموحدة الدولة

 ة .حكومة المركزيلل
في النظام الفيدرالي يتغير شكل الدولة ويتحول إلى دولة مركبة بينما يبقى  – 2

شكل الدولة في نظام الحكم الذاتي والمناطق السياسية في نطاق الدولة الموحدة مع 
 بعض التمايزات السياسية .

ما الحكم من حيث النشوء فالفيدرالية تنشأ إما باتحاد دول أو بتفكك دول أ – 3
تي أو نظام المناطق السياسية فهو ينشا عن طريق إقرار الحكومة المركزية الذا

لإقليم معين بالحكم الذاتي السياسي فهو لا يؤدي إلى ولادة دولة جديدة وإنما يعيد 
 توزيع الوظيفة السياسية بحدود ضيقة . 

م في نظام الحك في الدولة الفيدرالية هنالك ازدواج في السلطة التشريعية أما  – 4
الذاتي ونظام المناطق السياسية فهنالك صلاحية محددة للمجالس المحلية بالتشريع 

 بالدستور عنه ّ  مع أن توزيع الاختصاصات يكون بقانون وليس منصوصا
 منطقة لحماية دستورية ضمانات إدراج حاولت التي التجارب بعض باستثناء
يطاليا فقد نص دستور السياسية في ا المناطق  نظام في كما  وأيضا  الذاتي الحكم
 اذ يقول في مادتهعلى تقسيم إقليم الدولة إلى مناطق لكل منها نظام خاص  1947

الخامسة " الجمهورية وحدة لا تتجزأ وهي تعترف وتشجع التقسيمات المحلية 
المستقلة وتعمل على تحقيق اللامركزية الإدارية في أوسع صورها في المرافق 

على تطوير مبادئ وأساليب التشريع بما يطابق مع ولة كما تعمل التابعة للد
 . (32)مقتضيات التقسيمات المحلية المستقلة ومع مقتضيات اللامركزية"

درالي تساهم الدويلات وفقا لمبدأ المشاركة في الهيئات في النظام الف – 5
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 اركة باستثناءالاتحادية بشكل كامل أما في نظام الحكم الذاتي فلا وجود لمبدأ المش
كما في تمثيل المجالس الإقليمية  .(42)شكل المشاركة الوارد في الدستور الإيطالي

بمجلس الشيوخ ومشاركتها في انتخاب رئيس الجمهورية واقتراح القوانين وتنفيذ 
محمد الهماوندي إلى أن نظام  ورية . وبناء على ذلك يذهب الدکتورالقوانين الجمه

هو نظام وسط بين اللامركزية الإدارية  الحكم الذاتي المناطق السياسية أو
 ضمن  يندرج لا أنه إلا اللامركزية النظم أشكال من ّ  والفيدرالية وإن كان شكلا

 خاصة طبيعة ذو فهو عليها  العام القانون فقهاء تعارف التي أنواعها  من نوع أي
 .(52)الإدارية اللامركزية إلى يهبط  ولا الفيدرالية إلى يرتقي لا

خذ بعين الاعتبار نقاط الاشتراك مع النظام الفيدرالي الذي يعتبر  مع الأ      
أيضا وسيلة للعيش بين جماعات مختلفة قوميا وثقافيا ودينيا في إطار دولة 
واحدة على الصعيد الدولي مع أنها لم تصل إلى درجة التجانس الكامل والوحدة 

فالإتحاد الفيدرالي الذي لية وبالتالي الدستورية الكاملة من ناحية السيادة الداخ
يعتبر درجة متقدمة وشكل راقي لمفهوم اللامركزية السياسية ساهم ويساهم في 
بلورة وتكوين الأمم كالأمة الأمريكية ويرسخ الاستقرار السياسي في الدولة 
المتعددة القوميات والثقافات والأديان ويعتبر وسيلة من وسائل تحقيق 

زة وحكمها الذاتي بنفسها كما ة للجماعات المتمايلحرية السياسيالديمقراطية وا
أن الاتحاد الفيدرالي هو الحكم الذاتي في أجلى ب ور كمال الغالي"الدكت يذهب اليه
مع التأكيد أن العالم يتوجه نحو الاتحادات سواء في النظم الدولية   .(62)"صوره

دي والسياسي تحاد الاقتصا والمؤسسات الدولية كما هو متمثل في محاولات الا
في التجربة الأوروبية والدستور الأوروبي المقترح سابقا وكما هو منصوص 
بالدستور العراقي الجديد القائم على تثبيت النظام الفيدرالي التعددي واعتماد  
معايير حقوق الإنسان الدولية بغية تحقيق التعاون والتكامل والتضامن الإنساني 

اذ تقول  نساني والمتمثلة في بناء الإنسان الحرتة للوجود الإفي الأهداف الثاب
( من الدستور العراقي :  جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، 1) المادة

 . (72)نظام الحكم فيها جمهوري نيابي )برلماني( ديمقراطي اتحادي
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 1787ات المتحدة الأمريکية سنة ثة الی الولايالفدرالية الحدي جذورتعود       
حين توصل المتشددون الی تأسيس حکومة مرکزية ذات ثقل مرکزي مع 
منافسيهم من مساندي فکرة حقوق الولايات الی اتفاق وسطي الا وهو تقسيم 
الحکم وتأسيس الولايات المتحدة الأمريکية بتمثيل حقوقي وشعبي عام 

 .(1)للموطنين
دة الأمريکية اول بلد فدرالي حديث ينتهج الفدرالية کمبدأ لولايات المتحتعد ا      

في اعقاب اتفاقية فلاديفيا عام  1789تنظيمي لهيکلها الحکومي وذلک  عام
شکلة محکومة الفدرالي للن. وقد نشأ ذلک نتيجة إخفاق الأتحاد الکو 1787

لايات مر ، کانت الو. في بادئ الأ 1781بموجب ميثاق الأتحاد الکونفدرالي عام 
ولاية، وتطورت بعد ذلک لتصل إلی اتحاد فدرالي يضم  13المتحدة تتکون من 

ة و ثلاثة اقاليم غير تابعة للحکومة الفدرالية واکثر ولاية و فدراليتين لا تماثلي 50
مستوطنة محلية مستقلة من سکان امريکا الأصليين. وقد استطاع هدا  130من 

اهلية ضروس ويتجاوزها خلال القرن  يصمد امام حربالأتحاد الفدرالي ان 
اکثر الفدراليات صمودا في العالم اجمع، فهو يمثل   . وحيث انهالأول من وجوده 

 .(2)اهمية مرجعية کبيرة في اية دراسة مقارنة تتناول الأتحادات الفدرالية
أو  كان واضعو الدستور مدركين لاحتمال وقوع نزاع بين مستويي الحكم،      

كل من المستويين، خاصة في مجال استخدام الصلاحيات المتزامنة،  بين عناصر
دستور الولايات المتحدة طی وتبنوا بعض استراتيجيات لتحاشي ذلك. أولا، أع

)الفيدرالي( سيادة أعلى من دساتير الولايات، وهذه الحالة أعطت المحكمة العليا 
ءات الحكومة أعلنت أن إجراسلطة فرض تطبيقه. فقد تضمن الدستور فقرة 

القومية تكون لها السيادة عندما يتضارب استخدامها الدستوري لسلطتها مع 
الإجراءات المشروعة للولايات. ومنع الدستور بصورة واضحة الولايات من  
ممارسة صلاحيات معينة أعطيت للحكومة المركزية. وكجزء من الحملة لتأمين 

وثيقة الحقوق، التي تضم ضعوه على دعم المصادقة على الدستور، وافق وا
التعديلات العشرة الأولى للدستور، وتهدف إلى منع الحكومة القومية المركزية من 
التدخل في الحريات الفردية. وضع الدستور القواعد الأساسية للعلاقات بين 
الولايات بتعداده الموجبات المتبادلة المفروضة على الولايات تجاه بعضها 

جديدة تنضم إلى الاتحاد متساوية مع الولايات الأصلية.  وجعل كل ولايةالبعض، 
تم تمثيل الولايات في الحكومة القومية بعدد متساو من الممثلين في  را.وأخي

المجلس الأعلى للكونغرس، أي مجلس الشيوخ. لقد سعى الآباء المؤسسون، بكل 
 .(3)متحدةي الولايات الهذه الطرق، إلى الحد من النزاع بين مختلف الحكومات ف

درالي استند إلى مفهوم جديد للسيادة، أي السلطة المطلقة الف  ان وضع النظام      

للحكم. في النظرية السياسية الإنجليزية والأوروبية، كانت السيادة أحادية وغير 
قابلة للتجزئة. ولكن طوال الأزمة الإمبريالية التي سبقت انفصال أميركا عن 

ان المستوطنون يجادلون بأنه في حين كان البرلمان ، ك1776العام بريطانيا 
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م بكل الشؤون التي تتعلق بالإمبراطورية ككل، كانت الهيئات حکالإنجليزي يت
قوانين خاصة بتلك المستوطنات. ومع  سنالتشريعية في المستوطنات في الواقع ت

ية كانت تعمل هذا، فإن الحكومات الأميركية المبكرة في حقبة الحرب الثور
بموجب النظرية القديمة القائلة بعدم جواز تجزئة السيادة. بموجب مواد النظام 

نت لكل ولاية أو مستوطنة (، أي أول دستور للبلاد، كا 1783الكونفيدرالي )
وكانت الولايات لتتعاون في "رابطة صداقة" لمعالجة القضايا التي تهم  ،سيادتها 

ضية، كما مر درالي للحكم لم تكننفبة الشكل الكوولكن تبين أن تجرالبلاد ككل. 
أن البعض اعتبرها خطرة. ما حصل لم يكن أن عمدت ولايات إلى حرمان بعض 
مواطنيها من حرياتهم وحسب، بل قامت أيضا بتغليب مصالحها الخاصة على 
مصالح الدولة ككل. أدى الاستياء الواسع النطاق من مواد النظام الكونفيدرالي في 

 .(4)د مؤتمر لمندوبي الولايات من أجل صوغ دستور جديدإلى عق 1787م العا 
"نحن شعب  : الوثيقة التي صدرت عن ذلك المؤتمر تبدأ بالكلمات الشهيرة التالية

الولايات المتحدة.."، مدللة بذلك على مصدر السيادة في الدولة الجديدة. الدستور، 
وحكومات  حكومة القوميةالذي أوجده الشعب، حجب السيادة عن كل من ال 

الولايات. وما كان يبدو في السابق أمرا غير منطقي، أي حكومة ضمن حكومة، 
لأن مصدر سلطة كل من الحكومة القومية وحكومات الولايات  أصبح الآن ممكنا 

قد منحت من قبل الشعب صاحب السيادة. إن منح الشعب السلطة هذه تم التعبير 
ة لمستويات مستقلة من الحكم.  أدوارا مختلف عنه بواسطة دستور مكتوب حدد

يمكن لسلطة الولايات وسلطة الحكومة القومية أن تمارسا السلطة بصورة متزامنة 
على المنطقة الجغرافية ذاتها وعلى مجموعة السكان نفسها، لأن كلا من السلطتين 
تركز على أمور تختلف عما تركز عليه السلطة الأخرى، فالولايات تركز على 

أتاحت التجربة  .ية، والحكومة القومية على أمور أكثر شمولاالقضايا المحل
الأميركية للحكم لكل من حكومات الولايات والحكومة القومية أن تتعايش كوحدات 
منفصلة ومستقلة، لكل منها مجال صلاحياتها، لأن الاثنتين موجودتان لخدمة 

 .(5)الشعب
 : کريين الی اتجاهين فالنظام الدستوري الأمريکي يعود نشأة 

والأقليمية واختلاف المصالح  اولهما: محلي ناشئ عن تنوع الأوضاع الجغرافية
 الأقتصادية والنزعات النفسية بين سکان الشمال و الجنوب .

والثاني : ذو صبغة قومية اتحادية مبني علی وحدة الجنس والأماني و التنظيم 
 السياسي.

جعل للأتحاد يلم  تحدة الی انهالولايات الم ويعزی نجاح النظام الدستوري في
الدستور ،  حدها ما احتفظ بهسلطات مذکورة علی سبيل الحصر ، يالا  الفدرالي
ات الفدرالية وتوازنها طلکل من الولايات من سلطات ذاتية توازي السل، صراحة 

التي لم  ستقلة ماعدا الحقوق . فالولايات تتمتع بجميع الحقوق التي تخول للدولة الم
 . (6)ا الدستور للولايات صراحة ، وحق الأنفصالهيعط 
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 التي يتضمنها الدستور الأمريکي: ئو من اهم المباد
  الطابع الجمهوري للدولة الفدرالية: -اولا
 ابع الجمهوري علی دولة الأتحادالطعلی اضفاء الدستور الفدرالي  يقتصر لم      
تنص  ع جمهوري، اذايضا ذات طاب لولاياتبل اشترط علی ان تکون ا فقط 

 من الدستور الأمريکي   4الفقرة الرابعة من المادة 
 الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا"

 وينتخب حاکم الولاية من قبل مواطني الولاية..  (7)
 الطابع الفدرالي :   –ثانيا 
ئلة حول تحديد الخط الفاصل مريکي ظهرت اسمنذ ان تم تبني الدستور الأ      

زاعات ة، مما ادی الی بروز العديد من النبين السلطة القومية و سلطة الولاي
وارادت الولايات الجنوبية استعمال حقها کولايات لدعم طروحاتها المدافعة عن 

لی وادی ذلک ا وجود العبودية بينما کانت الولايات الشمالية تريد الغاء العبودية،
، واندلعت الحرب  1861-1860نتين ولاية من الأتحاد خلال الس 11حاب انس

اسبابها حول الدور الأنسب للحکومة القومية احد الأهلية الأمريکية التي کان 
ازدادت بأنتضام  1865وحکومات الولايات، وعندما انتهت الحرب الأهلية عام 

اها لولايات وقضايقدرة الکونگرس علی وضع القوانين التي تؤثر علی ا
وجاء التعديل العاشر للدستور الأتحادي لينص علی ان الأختصاصات  .(8)المحلية

وقد حدد الولايات،  التي لم تمنح صراحة للدولة الفدرالية تکون من صلاحيات
صلاحيات السلطة الفدرالية و ترک  1791التعديل العاشر للدستور الفدرالي لعام 

لسلطات التي لا يوليها الدستور للولايات إن ايث قال: )مالم يذکر الی الولايات ح
المتحدة ككل ولا يحجبها عن الولايات )إفراديا( تحفظ لكل من هذه الولايات أو 

 .(.9)للشعب(
صلاحيات الأتحاد المرکزي  تولکن الواقع ينبئ عن شئ اخر ، اذ توسع      

يا لالمحکمة الع علی حساب صلاحيات الولايات ، وقد ساعد علی ذلک اجتهاد
بصدد تفسيرها لمسألة الأختصاصات الضمنية، فضلا عن مساهمة الرأي العام في 
توسيع صلاحيات سلطات الأتحاد، فقد اسندت لسلطات الأتحاد الأمور الأکثر 
اهمية مثل السياسة الخارجية والدفاع و الأقتصاد التي تعتبر من الأمور 

 .(10)السيادية
 

 اتطلالفصل بين الس -ثالثا
يجعل   بدأ الفصل بين السلطات لذلك نجدهستند الدستور الأمريکي، علی ما       

اختيار القضاة بالانتخاب وينص على عدم إمكانية تعديل نظام المحكمة الاتحادية 
العليا إلا وفقا للأوضاع الخاصة بتعديل الدستور نفسه، وكذلك عدم إمكانية الجمع 

 في مقابل عدم مسؤولية الرئيسمنصب الوزاري بين العضوية البرلمانية وال
ولا يحق للرئيس بالمقابل حل البرلمان سواء ، والوزراء سياسيا أمام البرلمان
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بالنسبة لمجلس الشيوخ أو لمجلس النواب، وليس للوزراء أن يحضروا جلسات 
ولا يحق للرئيس اقتراح القوانين مباشرة ، وإن  .(11) مجلس البرلمان بهذه الصفه.

عتراض عليها، ولايحق للکونغرس عزل الرئيس الا في حال حق الأ کان له
 .(12)بالخيانة العظمی اتهامه
وإنما توجد له بعض الاستثناءات  لكن في حقيقية الأمر ليس فصلا مطلقا       

فلرئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين التي وافق عليها 
ن البرلمان يستطيع إقرار القانون الذي فيقي فقط إذ إالبرلمان، ولكنه اعتراض تو

اعترض عليه الرئيس وجعله نافذا مباشرة دون اشتراط موافقة الرئيس في حالة 
موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على المشروع، وفي المقابل يقر الدستور الأمريكي 

زم موافقة بعض الامتيازات لمجلس الشيوخ يمارسها تجاه السلطة التنفيذية فيستل
س الشيوخ لتعيين بعض كبار موظفي الدولة مثل السفراء وقضاة المحكمة مجل

 الاتحادية العليا وكذلك ضرورة موافقته في مسألة المعاهدات والاتفاقات الدولية

(13). 
 

 الدستور الأتحادي و الرقابة علی دستورية القوانين. سمو:رابعا
تور الفدرالي سيادة اعلی من اعطی الدسنية بموجب المادة السادسة الفقرة الثا       

اذ تقول)هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي سيادة دساتير الولايات،
تصدر تبعا له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات 
 المتحدة، تكون القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين

. (14)بأي نص في دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفا لذلك( به، ولا يعتد
ولضمان احترام الدستور الأتحادي يتبع في النظام الأمريکي اسلوب الرقابة عن  

قاضي قضاة المحکمة العليا مارشال في قضية  طريق الدفع الفرعي وهو ما اکده
نون ا علی الققانون الأعلی د ماديسون حيث قرر وجوب ترجيح الضماريوري 

دفع احد الخصوم بعدم في القضية المطروحة اذا ما  بيقهدنی وبالتالي عدم تط الأ
 .(15)دستوريته

وبموجب الدستور  هنالک مستويين من الأجهزة تتقاسم السلطة في الولايات  
 في بندين مستقلين. المتحدة الأمريکية. وهذا ما سنوضحه

 
 الأجهزة الفدرالية:  -آ
 تنفيذيالجهاز ال -1
يتربع علی عرش هذا الجهاز رئيس الولايات المتحدة الذي ينتخب من قبل        

السلطات الأخری في الدولة  هيبة وقوة تجاه مواطني الأتحاد ، وهذا مايضفي عليه
في الولايات المتحدة   خصوصا و قد جرى عرفا .  (16)من الوزراء عشره ويساعده 

دون تدخل من احد بتعيين وزراءه أو مساعدية رئيس الدولة  الأمريكية أن يقوم
وهو يعينهم كما يحق له إقالتهم دون تدخل من احد وهكذا ظفرت السلطة التنفيذية 
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متمثله بشخص رئيس الدولة بصلاحيات واسعة وسلطات عظيمة. ويسيطر 
  معه، فقط  استشارية سلطات ولهم له ويخضعون وزراءه على ّ  الرئيس تماما

ن الوزراء لا يسألون أمام أي جهة أخرى عدا مؤسسة الرئاسة ن جهة أخرى فإ وم
ممثلة بالرئيس، وإن كان هناك المسألة الجنائية التي يرى البعض إنها قد تتحول 

 . (71)إلى مسؤولية سياسية إذا كانت الأمور قد سارت بهذا الشكل وذلك الاتجاه
متحدة، ولمليشيات ة الولايات اللجيش وبحريليكون الرئيس قائدا أعلى  وکذلک 

مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة، و تكون  
له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق 
عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس 

ء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة أن يعين، سفراموافقته،  الشيوخ و
 .(18)للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين

 الجهاز التشريعي :  -2
يتصدی لمهام السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريکية مجلسان       

نغرس. وهما مجلس الشيوخ و مجلس النواب ، ويکونان معا مايعرف بالکو
نائبا بالأقتراع العام المباشر من قبل  435جلس النواب البالغ عددهم ينتخب م

ين . ويمثل کل ولاية بالمجلس عدد مع جميع سکان الولايات المتحدة الأمريکية
من الأعضاء يتناسب مع عدد سکان الولاية ، ويجري انتخاب هؤلاء الأعضاء 

ويختص .(19)فقط  بالمجلس سنتانعن طريق الأنتخاب الفردي . و مدة العضوية 
مجلس النواب بسن التشريعات الأتحادية بالمشارکة مع مجلس الشيوخ ، وينص  

رادات تصدر عن  يصيل الإحالدستور الأمريکي علی ان القوانين الخاصة بت
ومع ذلک فإن لمجلس الشيوخ سلطة اقتراح بعض التعديلات  مجلس النواب وحده

، مثل إضافية لمجلس النواب وحده دستور صلاحياتالقوانين،ويعطي ال علی هذه
صلاحية انتخاب رئيس الجمهورية عند تعادل المرشحين الرئاسيين وعدم تمکن 
احدهم من نيل الأغلبية ، کما يمنح الدستور لمجلس النواب سلطة اتهام رئيس 

للمحکمة أمام مجلس  الجمهورية عند الإخلال بالدستور أو الخيانة لإحالته
 دبيات الدستورية لمجلس النواب الأمريکي علی انهالأ في . ويشار(20)وخالشي

علی غرار مجلس العموم البريطاني، فهو في الواقع اقل اهمية من  المجلس الأدنی
مجلس الشيوخ، بحکم قصر المدة وکثرة العدد و الصلاحيات ذات الطابع السياسي 

لأغلبية المطلقة مجلس فتصدر باالممنوحة لمجلس الشيوخ. اما القوانين في هذا ال
ئذ من  ض الرئيس علی القانون، فلابد عند% زائد واحد( الا في حالة اعترا50)

اما مجلس الشيوخ فيتألف من عضوين  .(21)الحصول علی ثلثي اعضاء المجلس
منتخبين من قبل المجلس التشريعي في كل  عضو  100يضم بحيث  من كل ولاية

مجلس الشيوخ بصوت واحد فقط  متع كل عضو فيولاية لمدة ست سنوات، و يت
 .و ينقسم المجلس الى ثلاث فئات بحيث يتم انتخاب كل فئة منهم مرة كل سنتين . 
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سنوات تسع  اكثر من له عاما او  30قد بلغ ولابد ان يكون عضو مجلس الشيوخ 
يوخ لشيكون نائب رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس او المواطنة الامريكية .من 
ا انقسم المجلس بالتساوي . ولمجلس الشيوخ قوة طرد رئيس صوت له الا اذولا 

قرارات  الجمهورية في حالة مخالفته لتنفيذ نصوص الدستور و لكن لا تعتبر
 لهيئة التشريعية العلياتتمتع او نافذة الا بموافقة ثلثي الاعضاءالمجلس 
لهجرة وسن قوانين ا ،تنظيم الحياة الاقتصادية ( بحق جمع الضرائب و)الكونغرس

و اعلان الحرب على  ،وروح البحث ،و تشجيع التقدم العلمي  ،وتنظيم البريد  ،
وسن القوانين  ،و بناء القوة العسكرية البحرية و الجوية و البرية  ،دولة معادية 

والحکمة من منح کل ولاية نفس عدد  .(22)التي تهدف لخدمة الاتحاد بين الولايات
نة الولايات الصغيرة التي کانت تخشی أ لطم لس الشيوخ جاءالممثلين في مج

ان واضعي الدستور الأمريکي منحوا المجلسين وسيطرة الولايات ، الکبيرة، 
نفس الأختصاصات  اذ لا يمکن تشريع اي قانون الا بموافقة المجلسين، کما ان 

عين ضرورية لت تشريعية اذ ان موافقتهلمجلس الشيوخ اختصاصات غير 
في الدولة الفدرالية و عقد المعاهدات والتي هي من ظ بار موسفراء، وبعض کال

الموافقة  في ممارستها بأعطائه سهم معهياختصاص الرئيس ولکن مجلس الشيوخ 
 .(32)أو حجبها 

 
 الجهاز القضائي: 

القضاء الأتحادي او الفدرالي الذي يتبع الحکومة المرکزية، تختص عادة       
او  کتلک التي تثور بين الأتحاد والولايات الداخلة فيه سائل المهمة ،بالنظر في الم

بين الولايات بعضها بعضا، کما يعد جهة استئنافية تستأنف امامها الأحکام 
شؤون القضاء وقد اعطی الدستور الأمريکي  .(42)الصادرة من محاکم الولايات

م رئيس نهيعي ءتسعة اعضا  العليا التي تتکون من  الفدرالية ةالفدرالي الی المحکم
وافقة مجلس الشيوخ، ويکون تعينهم مدی الحياة الولايات المتحدة ، بعد م

فأنها تختص بالرقابة  هکرها اعلاذردة اوبالأضافة الی الأختصاصات الو
في جميع  للمحكمة العليا صلاحية النظر أساسا  و. (25)الدستورية علی القوانين

فوضين الآخرين والقناصل، وتلك التي والوزراء الم القضايا التي تتناول السفراء
تكون  فا.تكون فيها إحدى الولايات طرفا. وفي جميع القضايا الأخرى المذكورة آن

للمحكمة العليا صلاحية النظر فيها استئنافا، من ناحيتي الوقائع والقانون، مع 
 .(62)مراعاة الاستثناءات والأنظمة التي يضعها الكونغرس

 
 
 
 :جهزة المحليةالأ -أ

 الجهاز التنفيذي:
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ان الأجهزة التنفيذية في الولايات  المکونة للدولة الفدرالية تسير علی نمط       
يس الولاية اسم )حاکم( الولاية ويجري ويحمل رئ الجهاز التنفيذي الأتحادي ،

 .(72)نائب من قبل اهالي الولاية مباشرة وفي اغلب الولايات يکون له انتخابه
عن تسير دفة الأمور داخل الولاية،  هو مساعدي بهئلا مع نا وسؤم يکون مالحاکو

الهيئة التشريعية المحلية اذ يملک حق  يتمتع بصلاحيات واسعة تجاه کما انه
دعوة المجلس  الأعتراض علی القوانين التي يسنها المجلس التشريعي وله

ولاية ورفعها الی الحضير ميزانية امر ت للأجتماع في دورة استثنائية کما يعود به
 .(82)رسائل الی المجلس يقترح فيها مشاريع قوانين جيهوت المجلس، وله

 
 :الجهاز التشريعي 

علی غرار الجهاز التشريعي الفدرالي يتکون الجهاز التشريعي في الولايات         
مجلسين من  نظام المجلس الواحد، 1937التي اختارت عام  ماعدا ولاية نبراسکا 

مجلس  عن زيد عدد اعضاء مجلس النوابنواب و الشيوخ وعادة يهما ال
سن التشريعات في مختلف  الولاية في ويتولی المجلس التشريعي .(92)الشيوخ

المجالات التي تخص الولاية والتي لا تدخل ضمن اختصاص السلطة الفدرالية 
 .(30)عادة ورياتها قصيرةوتنتخب الهيئة التشريعية من قبل سکان الولاية وتکون د

 النظام الدستوري الأمريكي هو إذن ميزان ذو كفتين، إذ أودعت إحداهما  ان
 سلطات مركزية فوضت فيها الحكومة الاتحادية بتوكيل لا رجوع فيه من

احتفظ  الولايات المستقلة ذات السيادة.. وأودعت الكفة الأخرى سلطات لا مركزية
وتتشبث بها  ك الولايات تسهر عليها ، ولا تزال تلبها لكل من الولايات على حدة

المركزية، ومقرها في  كاملة، ولو أنه في الوقت نفسه نلاحظ ان قوانين الحكومة
البلاد، في حين تطبق  واشنطن العاصمة تطبق على أي فرد يعيش داخل حدود
 المقيمين في تلك الولايات قوانين حكومات كل من الولايات الخمسين على الناس

 (.31) فقط 

مركزية والكفة بين الكفة التوازنا الأمريكي ان يحقق،  لقد استطاع الدستور       
الأجيال عن زعزعته، في نفس الوقت الذي يربط الولايات  عجزت اللامركزية،

تنازلت الولايات إلى غير عودة عن حقها في أن تخرج من  بعروة وثقى، فلقد
ثم  1794الحرب المدنية عام دة. ولم تنشب الولايات المتح الاتحاد وتنفصل عن

من جراء ما ادعته بعض الولايات من أن من حقها أن تتحرر  إلا 1861في عام 
الدستور الفيدرالي )محتجة بأن الدستور الفيدرالي لا يخرج عن ان  من بعض قيود

 ، مما جعل هذا العقد معاهدةا عقدا تراضت عليه دول كانت مستقلة قانون يكون
ليعود  هذه المعاهدة ويزيل القيد رمن، فلكل طرف ان يفسقة بزغير موث دولية

الثائرة على الاتحاد إذ  طليقا في الميدان الدولي كما كان أولا، وأودعت الولايات
التي نشبت بين الولايات من جراء  بكل معنى الكلمة، فالحرب إنها لا تزال دولا

لا حربا أهلية داخلية، د حربا دولية الفيدرالي تع هذا الخلاف على تفسير الدستور



 129 

القانون الدولي فيما يقضي به من أصول التعامل بين الدول  ويسري بين الطرفين
بمعنى أن المحارب الذي يقع في أيدي الأعداء يعد أسير حرب. أما  المتعادية،
 ميثاق الفيدرالي الدستور إن ّ  الفيدرالي فكان يذهب إلى النقيض قائلا الاتحاد
الثائرة  بعروة وثقى لا تنفصم مدى الدهور، فأهل الولايات يربط الولاياتأبدي 

 داّ  يعد متمر إنما هم مواطنون خونة، ومن يقع منهم في أيدي القوى المركزية
 .(23)أملاكه ومصادرة الإعدام فعقوبته الشرعية، السلطات على

 توري في الولايات المتحدة:سالتعديل الد
الدستورية في الولايات المتحدة الأمريکية  ات التعديلءرايمکن القول بأن اج      

بعد التعديلات العشر الأولی،، التي ادخلت علی  ، متصلبة نسبيا . ذلک انه
تعديلا علی الدستور طوال قرنين  17، لم ينجح سوی 1791الدستور في العام 

 .(33)من الزمن
بأغلبية  ت على الدستوريمكن اقتراح إدخال تعديلا وبموجب الدستور الأمريکي ،

كل من مجلسي الكونغرس أو بواسطة مؤتمر قومي يدعو  ثلثي الأصوات في
ثلثي عدد الولايات. ومن أجل أن يصبح  الكونغرس إلى عقده بناء على طلب

من قبل الهيئات التشريعية في  نبغي المصادقة عليهيمن الدستور  ءتعديل ما جز
  .أرباع الولايات ثلاثة تمرات تعقد فيثلاثة أرباع الولايات أو من قبل مؤ

 : :حيث ان المادة الخامسة من الدستور الأمريکي تنص علی مايلي

ضرورة لذلك، تعديلات  يقترح الكونغرس، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين      

مختلف الولايات،  لهذا الدستور، أو يدعو، بناء على طلب الهيئات التشريعية لثلثي

حيث جميع  لات، تصبح في كلتا الحالتين، قانونية منلاقتراح تعدي إلى عقد مؤتمر

 المقاصد والغايات، كجزء من هذا الدستور، عندما تصادق عليها الهيئات

التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع 

ين هاتين، ب من الكونغرس يقترحها  التي المصادقة وسيلة كانت ّ  أيا الولايات

( في أية 1808تعديل يتم ويقر قبل سنة ألف وثمانمئة وثمانية ) ألا يؤثر أي شرط 

العبارتين الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الأولى،  صورة كانت على

ولاية، دون رضاها، من حق تساوي الأصوات في مجلس  و ألا تحرم أية

 .(34)الشيوخ

جعل إدخال قد تعمدوا واضعو الدستور ن ادة نستخلص بأ الم من قراءة هذه      
الكونغرس أكثر من سبعة آلاف اقتراح تعديل، لكنه لم  التعديلات صعبا. وقد درس

فقط، وأحالها إلى الولايات. ومن أصل هذا العدد،  يعتمد سوى ثلاثة وثلاثين منها 
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 دقة على تعديل وعشرين منها فقط. وقد تمت المصا  لم تتم المصادقة إلا على سبعة
من قبل مؤتمرات عقدت في الولايات،  واحد، وهو التعديل الحادي والعشرين،

الهيئات التشريعية في  بينما تمت المصادقة على التعديلات الأخرى من قبل
 .(35) الولايات

الولايات خلالها أن تصادق على تعديل  مهلة زمنية ينبغي على ولا يحدد الدستور
التعديلات خلال "فترة زمنية  المصادقة علىقضت بأن تتم  مقترح. لكن المحاكم

ومنذ أوائل القرن  ."معقولة"، وأن الكونغرس هو من يقرر ما هو "المعقول
اللازمة  المصادقة إن يقول ّ  الحالي، تضمن معظم التعديلات المقترحة شرطا 

  .(36)يجب أن تتم في غضون سبع سنوات
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 المبحث الثاني
 يسويسرالأتحاد ال
علی الرغم من ان يتصف الأتحاد السويسري بالتنوع اللغوي والديني ،      

تشکل  لغة الألمانية ويسيطرون علی القوة الأقتصادية .ان يتحدثون الغالبية السک
يطالية بالأضافة الی رومانش، اللغة الألمانية والفرنسية و الأ اللغات الثلاث

الکاثوليکية والبروتستانتية تشعبات اقليمية ين الدينيت ين. وللطائفتالوطنية لسويسرا
لمانية يعتنق بعضها المتحدثة بالأطع مع بعضها البعض . ففي الکانتونات ا تتق

المذهب الکاثوليکي وبعضها يعتنق المذهب البروتستانتي . وهکذا بين الکانتونات 
. لذلک نری بأن الکانتونات تشکل تحالفات مختلفة بشأن  المتحدثين بالفرنسية

  26 يالقضايا المختلفة . من الجدير بالذکر ان عدد کانتونات الأتحاد السويري ه
حدث الألمانية ، وتتحدث اربعة کانتونات بالفرنسية وثلاث تت ا منه 17نا کانتو

احد  ثلاث لغات کانتونات تتحدث الألمانية والفرنسية معا ويتحدث کانتون و
کية في توجد اغلبية کاثولي بصورة عامةيطالية والرومانش . والألمانية ، و الأ
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الکاثوليکية أو ة مثل الأغلبيکانتون، وت  12کانتون و اغلبية بروتستانتية في  14
 .(1)کانتون  26من بين  18کثر من ثلثي عدد السکان في البروتستانتية أ

السياسية لسويسرا ، الا  الهياکل  1848لعام رسخ الدستور الفدرالي الأول       
تعود الی زمن اقدم بکثير ،  ان الموروثات الشعبية المتداولة تفيد ان تلک الهياکل

انشاء تحالف دائم جمع  1291را الوسطی عام رويون في سويساذ تعهد الق
) يوری وشيفتس واونترفالدين(. في الأساس هدف  الکانتونات الثلاثة الأولی 

  1513قطاعية ، وبحلول عام ی التحرر من هيمنة الأسر الأميثاق التحالف ال
ت المرحلة بالنشاطا ه ذکانتونا، فتميزت ه 13اتسعت رقعة التحالف لتشمل 

سويسرية التي اصطدمت بجدار القادة الأوروپيين الذين وضعوا حدا التوسعية ال
لها. ويری المؤرخون ان الهزيمة السويسرية في معرکة مارينيون في شمال 

، هي ذروة التطلعات السويسرية ان لم تکن اخرها. کما تعد 1515ايطاليا عام 
القوی  لاحقا  يهعل الذي صادقتية  للحياد السويسري ، تلک المرحلة البداية الفعل

لصلاح ا الوقت اکتسحت حرکة اذ. في ه 1815می في مؤتمر فينا عامظ الع
رکة المعارضة مختلف ارجاء البلاد الی ان اندلعت الديني البروتستانتي و الح
الفدرالية  ام التالي الی انشاء الدولة، مهدت في الع1847حرب اهلية قصيرة عام 
دون ان يغفل مؤسسو الدولة الجديدة العبر ن فدرالي، من بدستور جديد و برلما 
کانت محدودة وتقتصر  الدولة ان اختصاصات هذهغير  .(2)من الحرب الأهلية

علی الکمارک . البريد . النقد. الأوزان و المقاييس. مراقبة الطرق والجسور.اما 
وبا تطور الأوضاع في اور بسببن يتألف من قطعات کانتونية. والجيش فکا 

الفدرالي وتقوية  ل سويسرا فقد تتالت الأقتراحات بتعديل الدستورداخ لکوکذ
قتراحات وفاز اخيرا التعديل الکلي للدستور ديد من الأ، ففشل العالسلطة الفدرالية 

. يدار النظام الفدرالي السويسري من قبل حکومة (3) 1874نيسان  19في 
وليس الفصل بين  وحدة السلطةم الجمعية  التي هي حکومة نيابية تأخذ بنظا 

وقراطية، ذلک ان السلطة مت، وهي من الناحية النظرية اکثر النظم ديطا السل
واطنين، فالجمعية )البرلمان( هي مرکز الثقل متخبة من النالفعلية بيد الجمعية الم

 .(4)ذا النظام . اما السلطات الأخری فهي تابعة لها ومتفرعة عنها هالحقيقي في 
 :ري علی المؤسسات التاليةيسوري السوالتنظيم الدستوينهض 

 
 :الهيئة التشريعيه الفدرالية -أ

ة، ولکون سويسرا دولة رلمان يسمی الجمعية الفدراليالسلطة ب يقوم بهذه      
توازن بين جميع لتحقيق ال وذلک فإن برلمانها يتألف من مجلسين، يةاتحاد

) المجلس الأدنی أو  جلس الشعبمسمی المجلس الأول بمکونات الأتحاد. ي
ويتم انتخابهم  .(5)نسمة 22،000و يمثل کل منهم مائتين عض ناسيونالرات( وفيه

کون يشرط ان ي. (6)طبقا للنظام النسبي لمدة اربع سنوات من قبل الشعب مباشرة
جلس ماما ال ، لکل کانتون علی الأقل نائب واحد بغض النظر عن عدد سکانه
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عضو  44مجلس الأعلی) ستاندرات( يتألف من مقاطعات أو الالثاني مجلس ال
 وينتخبون من الشعب ايضا. ولمدة اربع سنوات طعة ا بمعدل عضوين عن کل مق

ها، وابنزل فونيدفالدن ، ومدينة بازل وريويکون لکل من مقاطعات اوبفالدن 
 اختصاصات هذين المجلسين ، في ويتساوی .(7)الخارجية والداخلية ممثل واحد

و يعتبر الجمعية الأتحادية اعلی  .(8)ة العليا للأتحاد السويسريممارسة السلط 
 .(9)سلطة في البلاد

ها حق السويسري من رالية فقد نص عليها اما اختصاصات الجمعية الفد      
الحرب و  جنبية، واعلانتشريع القوانين الفدرالية ، وعقد المعاهدات مع الدول الأ

ن حيادها، والميزانية السنوية والمصادقة وضما ،الدولة وحفظ الأمن في السلم،
يا علی الأدارة علی الحسابات الختامية للدولة والموافقة علی القروض، الرقابة العل

اص بين السلطات الفدرالية حول الأختصة، النظر في النزاعات والقضاء الفدرالي
عضاء المجلس دساتير واقاليم الکانتونات،انتخاب ا وتعديل الستور وضمان

. وبذلک (10)لأتحادي، العفو العام و الخاص، وضمان احترام الدستور الفدراليا
نری ان الدستور السويسري اتبع منهج تحديد اختصاصات السلطة الفدرالية وما 

 عداها يعتبر من اختصاصات المقاطعات او الکانتونات.
تثنائية عقد دورات اس يسري دورات عادية سنوية و يجوزويعقد البرلمان الس      

 ية او ربع اعضاء المجلس القومي کماتحادمن الحکومة الأ بناء علی طلب
 .(11)للمجلس الأتحادي الدعوة الی جلسة غير عادية

يتداول كل من مجلس الشعب ومجلس المقاطعات بشكل منفصل ولکن يجب       
 ولکن هنالک. (21)لصدور قرارات الجمعية الاتحادية ان تتفق قرارات المجلسين

امور محددة في الدستور مثل اختيار الحکومة، واعضاء المحکمة الأتحادية 
الأمور تتطلب اجتماع المجلسين معا ويرأس الأجتماع  والقائد العام للجيش هذه
اي  .اما بالنسبة الی اقتراح القوانين فيمکن ان يقوم به(31)رئيس المجلس القومي

ين تولا يعقد اي من الجلس.(41)اتي من الکانتونعضو من اعضاء المجلسين او ا
 .(51)الا بحضور الأغلبية، المطلقة من اعضائه

 
 السلطة التنفيذية الأتحادية

الذي يخول الدستور السلطة التنفيذية العليا في الأتحاد الی مجلس الأتحاد       
اعضاء، و المؤلف من سبعة . (16)يعتبر اعلی سلطة قيادية و تنفيذية في الأتحاد

ي هيئة الأتحاد ، فتکون فترة ستخب لأربع سنوات في جلسة مشترکة لمجلنالم
 .(71)مساوية لفترة عضوية المجلس الأدنی حکمه
الجمعية الأتحادية من  رئيس المجلس هو رئيس الأتحاد السويسري، ينتخبه       

وز انتخاب بين اعضاء المجلس الأتحادي لمدة سنة غير قابلة للتجديد ، ولا يج
تقسم الأدارة الأتحادية .(18)س المجلس الأتحادي کنائب للرئيس للسنة القادمةرئي

، ويأخذ المجلس الی وزارات ويرأس کل عضو في المجلس الأتحادي وزارة
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، أو نائبه ئيسهويرأس المجلس ر . (19)في المجلس و بالأغلبية الأتحادي قراراته
ساو لهم، مع استثناء قليل م الأعضاء، فهو من لکن الرئيس لا يتميز عن غيره

يتعلق بالمهام الشرفية التي يتيحها منصب الرئاسة. والمجلس الأتحادي 
التوجيهات  وتصدر اليه نظرياخاضع للسلطة التشريعية ، فهي التي تعينه

التنفيذية، لکنها لا تستطيع  ساتها وتصويب سي والتعليمات ، وتستطيع استجوابه
لأن التصور الدستوري لحکومة الجمعية يقوم علی  ک مصدر غرابة،، وذلعزله

، لکن الرغبة في الأستقرار الحکومي امکانية عزل المجلس أو عضو من اعضائه
بلية للعزل، لتوفير قدر من الثقة و ا هي التي دفعت عمليا الی ابتکار عدم الق

 مجلس الأتحاديومن اختصاصات يقوم ال .(20)الأعتداد بالنفس لأعضاء الحکومة
بتقديم مشاريع بخصوص مراسيمها الی الجمعية الأتحادية، وکذلک يصدر قواعد 

طبقا  شرط ان يکون ذلک في اطار اختصاصاتهبقانونية ملزمة في صورة اوامر 
التشريعات وقرارات الجمعية الأتحادية واحکام  للدستور والقانون. ويقوم بتنفيذ
اد الخطة المالية ويقترح مشروع ذلک يقوم بأعدالسلطات القضائية الأتحادية، وک

. وفي المجال الخارجي يدير الشؤون الخارجية مع الخطة و يعد ميزانية الدولة
احترام حق الجمعية في المشارکة ، ويوقع الجلس الأتحادي ويصدق علی 

ت اللازمة للحفاظ خذ الأجراءت، ويالمعاهدات ويقدمها للجمعية الأتحادية لأعتمادها 
جي واستقلال وحياد سويسرا وکذلک الحفاظ علی الأمن ی الأمن الخارعل

يمکن للمجلس الأتحادي طعات ، وا مقعلی تقوية العلاقات بين الالداخلي. ويعمل 
الأعتراض علی المعاهدات التي تبرمها المقاطعات فيما بينها او مع الخارج 

لک ، وکذمقاطعات ويعمل علی تطبيق القوانين الأتحادية ودساتير ومعاهدات ال
للأعمال، وعن حالة ة الی الجمعية الأتحادية حول ادارته يقدم التقارير الدوري
 .(21)الأتحاد السويسري

ن ا يحق لأعضائهاقتراح القوانين، ولا لا يحق لهبالرغم من ان المجلس       
دية لی الجمعية الأتحا يستطيعون التأثير مباشرة عيکونو اعضاء في البرلمان اي لا

يستطيعون و  زعماء سياسيين يقودون القوی المسيطرة علی الجمعية، لکن کونهم
التقدم ،بصورة غير مباشرة عن طريق اعضاء الجمعية المنتمين الی احزابهم

. وقد تستخدم الحکومة  تحويلها الی قوانين بأقتراحات للقوانين والأيعاز بقبولها و
وانين الصادرة من عتراض علی القوسائل الأستفتاء والأقتراح الشعبي والأ

هي من مظاهر الديمقراطية المباشرة ، في اصدار قانون معين او  الجمعية والتي
 .(22)طريق الرجوع الی الشعبعن  اسقاط قانون لا ترضی عنه

من خلال قراءتنا للدستور السويسري نری بأن السلطة الحقيقية تقع في يد       
في سن القوانين عن المباشرة  مشارکتهو خاب ممثليهبأنت الشعب من خلال قيامه

مادة دستورية خلال  طريق لأستفتاءات اذ يمکن اجراء استفتاء علی تغيير
عريضة تحمل تواقيع مئة الف نائب اما القوانين فتتطلب تواقيع خمسين الف 

 .(23)ناخب
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 المحکمة الفدرالية العليا 

وتتکون من  .(24)الأتحادطة قضائية في المحکمة الأتحادية اعلی سل تعتبر      
محکمة و الأحتياط عضوا احتياط . وينتخب اعضاء ال 13-11عضوا و 26-28

ومدة  من قبل الجمعية الفدرالية في جلسة مشترکة للمجلس الأدني والأعلی
العضوية في المحکمة ست سنوات ويمکن اعادة انتخاب العضو الذي تنتهي 

المحکمة الأتحادية ارها لقضاة د اختيالأتحادية عن وتراعي الجمعية .(25)مدته
لمات ظالمحکمة في النظر في الت وتختص هذه .(26)تمثيل اللغات الرسمية المختلفة

الخاصة  بخرق الحقوق الدستورية ، والشکاوي الخاصة بخرق استقلالية البلديات 
ام انون العالخاصة بالقلمات ظ وضمانات المقاطعات لصالح الهيئات العامة. والت

وکذلک تنظر في التظلمات ن الأتحاد والمقاطعات او فيما بين المقاطعات ،بي
النظر في  وله .(27)ق المعاهدات الدولية او المعاهدات بين المقاطعاتالخاصة بخر

التي تحيلها اليها الأخيرة وذلک بعد موافقة الجمعية  الخلافات الأدارية للمقاطعات
وانما لها  القضايا المذکورة اعلاه یمة علالمحک مل هذهالأتحادية ولم يقتصر  ع

المحکمة النظر في المسائل المدنية   الحق بومجب القانون الذي يحدد اختصاصات 
المحکمة  ان هذه .(28)والجنائية والأدرارية وکذلک في المسائل القانونية الأخری
ذ الحق نها لا تملک هتستطيع فقط النظر في دستورية القوانين الکانتونية ولک

طنون ضد اوتحکم في القضايا التي يرفعها المو.(29)بالنسبة للقوانين الفدرالية 
الدولة الفدرالية او ضد احد الکانتونات اذا کانت قيمة الدعوی لاتقل عن مبلغ 

الف فرنک  10و  ضد الدولةالف فرنک بالنسبة للدعاوی التي تقام  40معين 
المحکمة بأتفاق  الخاصين والتي تحال الی هذه قيمها الأفرادبالنسبة للدعاوي التي ي

 .(30)الفرقاء
 

 طرق التعديل الدستوري
 يل الدستور السويسري اما بأعادة النظر کلية او جزئية :ديتم تع

 
 المراجعة الشاملة 

الشعب او کل  يمکن ان يتم المراجعة الشاملة للدستور الأتحادي بطلب من       
کما يمکن للجمعية الأتحادية تقرير ذلک، فإذا  ب و المقاطعاتمن مجلسي الشع

کانت المبادرة من الشعب ، او اذا کان مجلس الشعب ومجلس المقاطعات غير 
 اذا وافق الشعب حالة ما املة للشعب ، وفي شالمراجعة ال ءمتفقين ، يعود اجرا

طعات من علی مبدأ المراجعة الشاملة يعاد انتخاب مجلس الشعب ومجلس المقا
 .(31)جديد
 

 اما بالنسبة للمراجعة الجزئية للدستور
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يمکن لمائة الف موطن او مواطنة يتمتعون بحق التصويت تقديم اقتراح       
يأخذ شکل الصيغة العامة لتبني او تعديل الغاء مادة دستورية او قانونية وذلک 

 لتزم المبادرةاذا لم ت .خلال ثمانية عشر شهرا من تأريخ نشر مبادرتهم رسميا 
الشعبية بوحدة الشکل و الموضوع او بالقواعد الملزمة الخاصة بالقانون الدولي 

ان تعلن بطلان المبادرة کليا او جزئيا . واذا  العام ، فيمکن للجمعية الأتحادية
نونية ا ، فأنها تقوم بالتعديلات القوافقت الجمعية الأتحادية علی المبادرة الشعبية 

 عينة. رية المووالدست
ويمکن للجمعية الأتحادية تقديم اقتراح مضاد للتعديلات التي اعدتها . ويتم        

عرض التعديلات ذات الطابع الدستوري ) الأقتراح والأقتراح المضاد( لتصويت 
الشعب والمقاطعات، بينما يتم عرض التعديلات ذات الطابع القانوني )الأقتراح 

ية الأتحادية رفضت الجمع حالب فقط. في والأقتراح المضاد( لتصويت الشع
شعب واذا تبناها الشعب تقون المبادرة الشعبية فعليها ان تعرضها لتصويت ال

  .(32)ية الأتحادية بأعداد التعديلات الدستورية والقانونية معا الجمع
فيما يخص التعديلات الدستورية و القانونية التي يتم الموافقة عليها، اذا ما       

ن علی اکثرية اصوات المصوتين بينما حصل الأخر علی احد الأقتراعيحصل 
هو الذي يحصل علی  الأقتراح التي يتم تطبيقهفإن  اکثرية اصوات المقاطعات

 .(33)والمقاطعات وية من اصوات المصوتينالأکثرية المئ
 

 حکم الکانتونات
ع ستجابة للواقإ کانتون وذلک ک  22ي السويسري من يتکون الأتحاد الفدرال      

الخاص  قانونهالأجتماعي السويسري المکون من عدة قوميات، ولکل کانتون 
الديمقراطي الخاص ويشترط في هذا الدستور موافقة  دستورهو المحلية  وحکومته

 اذا ما طلب ذلک غالبية الذين لهم حق التصويت. وامکانية مراجعته الشعب عليه
 لتي تعطی لها اذا لم تتعارض هذهفقة الأتحاد اوتتطلب دساتير المقاطعات موا
       . ( 34)الدساتير مع القانون الأتحادي

ينتخب اعضاؤها من ، برلمان محلي  ،يتولی السلطة التشريعية في الکانتون      
في المجالات التي لا تدخل  قبل مواطني المقاطعة، ويتمتع بسلطة سن القوانين

رسم سياسة المقاطعة شرط عدم تقوم بو لية ،ضمن اختصاصات الدولة الفدرا
ث مقاطعات تطبق الديمقراطية عارض مع سياسة الحکومة. وهنالک ثلاالت

المباشرة اذ يجتمع الشعب في فصل الربيع في مکان واحد لتعديل الدستور 
تتکون الحکومات المحلية بالطريقة  .(35)واصدار القوانين والموافقة علی الميزانية

لحکومة الأتحادية، غير ان الحکومات المحلية اکثر ي تتکون بها انفساها الت
.ويختلف عدد (63)اغراقا في الديمقراطية واشد التزاما بأصول حکومة الجمعية

-5من کانتون الی اخر فيتراوح بين مجلس الدولة  تسمیاعضاءالحکومة التي 
لس عضوا وينتخبون من قبل المجلس التشريعي للکانتون. ويحق للمج 11
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ويتولی مجلس . زل اعضاء مجلس الدولة قبل انتهاء فترة عضويتهمالتشريعي ع
في . (73)ات التي يصدرها المجلس التشريعي في الکانتونالدولة تنفيذ التشريع

يادة الداخلية علی نطاق الی ممارستها لأعمال الس الأتحاد السويسري بالأضافة
جية ايضا فبموجب السيادة الخارمن اعمال  جزءممارسة لکانتونات ل يحق  ،واسع 

الدستور السويسري  تشارک الکانتونات في بلورة القرارات المتعلقة بالشؤون 
الخارجية التي تمس اختصاصاتها او مصالحها الحيوية . ويجوز للمقاطعات ابرام 

تها علی ان لا تتعارض مع معاهدات مع الدول الأخری في مجال اختصاصا 
اطعات الأخری . وتلتزم المقاطعات مع حقوق المق الح الأتحاد اوحقوق ومص

، وفي الحالات الأخری التعامل المباشر مع الجهات الأجنبية التي في مستواها 
 .(38)يکون تعامل المقاطعات عن طريق الأتحاد

اخيرا ان نجاح التجربة الفدرالية في سويسرا بالرغم من انها تجمع بين        
 المبادرة والتسامح الذي يتصف به ترجع الی روح اقوام ومذاهب دينية مختلفة
علی التعايش والأنسجام في ظل نظام ديمقراطي  الشعب السويسري واصراره

تعددي  تعطي فرصا متساوية للجميع وتعطيهم الأحساس بالمشارکة الفعلية في 
 ادراة البلد .
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 المبحث الثالث
 الأتحادي  العراق
بناء الدولة العراقية علی  2005 الجديد الصادر في اعاد الدستور العراقي      

هورية العراق دولة جم علی ان   اساس فدرالي، حيث نص في المادة الأولی منه
مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي )برلماني( ديمقراطي 

 حيثواکد الدستور علی ان العراق بلد متعدد القوميات والثقافات .  .(1)اتحادي
الفقرة ثانيا من المادة الثانية يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية تقول 

اقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد ية الشعب العرالاسلامية لغالب
في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة 

. وکذلک ينص الدستور علی ان العراق بلد متعدد القوميات واللغات (2)المندائيين
عراق نات الأخری للوبالأضافة الی القوميتين الرئيسيتين تؤکد علی حق المکو

 .(3)تعليم ابناءهم بلغتهم الأم 
 التقسيم الدستوري للأختصاصات

نحی الدستور العراقي منحی دساتير کل من الولايات المتحدة والمانيا       
للصلاحيات بين الدولة الفدرالية والوحدات المکونة  واستراليا في طريقة توزيعه

سلطات المتبقية للأقاليم. الدقيقة وترک لها ، اذ حدد صلاحيات المرکز بصورة 
من الدستور علی الأختصاصات الحصرية للحکومة  110حيث نصت المادة 

 الأتحادية وحددتها کالأتي:
رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات       

رامها، ورسم والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها    واب
 .لسياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السياديةا

وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة       
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 وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه
جارية رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة الت      

سم د الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورعبر حدو
 البنك المركزي وادارته السياسة النقدية وانشاء

تنظيم امور الجنسية  وکذلک .تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان و
 .ة والبريدتنظيم سياسة الترددات البثي .والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي

تخطيط السياسات المتعلقة  و .ع مشروع الموازنة العامة والاستثماريةوض
بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها 

الاحصاء والتعداد واخيرا ، العادل داخل العراق ، وفقا للقوانين والاعراف الدولية
 .(4)العام للسكان

ت التي لا تعود للدولة الأتحادية يجوز ممارستها جميع الصلاحيافإن  ه يلع      
من الدستور علی  115من قبل حکومات الأقاليم والمحافظات . وقد نصت المادة

كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون  ان) 
 .(5)(من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم

لا اذ لم يعطيها خالصة لا للمرکز و ر قسما من الأختصاصاتترک الدستو      

والمحافظات  بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم ابقاها مشترکة للأقاليم انما

تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية  ،وهي :  ادارة الكمارك غير المنتظمة في أقليم 

ة البيئة من التلوث، ية لضمان حمايالرئيسة وتوزيعها. و رسم السياسة البيئ

و رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. رسم السياسة  ى نظافتها،والمحافظة عل

رسم  . واخيرابوية العامة. وکذلک رسم السياسة التعليمية والترية العامة، الصح

 وينظم لها، ّ  عادل ّ  سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيع

اضافة الى هذه الاختصاصات المشتركة المبينة في هذه المادة، و .(6)بقانون ذلك

ادارة النفط والغاز المستخرج من  (، قد جعلت 112نجد ان المادة السابقة لها )

الحقول الحالية ورسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطويرهما مشترکة مع 

ع الاثرية والبنى لآثار والمواقحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة. وکذلک ا

 . (7)التراثية والمخطوطات والمسكوكات

 

 

 السلطات الأتحادية
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علی التأکيد علی کعهد سائر الدساتير الديمقراطية حرص الدستور العراقي       

ولکن هذا  .(8)مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية

الدستور  اکد عليه الذي برلمانيالنظام التاما في ضل الفصل لايمکن ان يکون 

( 1يستند علی مبدأين اساسيين وهما : ) الأولی، لأن هذا النظام  العراقي في مادته

( مبدأ صنع القرارات 2أندماج السلطات وليس الفصل بينها. و) مبدا أنصهار أو

ن هو يعتبر البرلما وتنفيدها هو من واجب البرلمان فقط . وعليه ففى هذا النظام 

أعلى سلطة فى الدولة. فللبرلمان حق اقتراح مشاريع القوانين أورفضها وله حق 

تعديل أوالغاء القوانين الموجودة فى البلاد. بمعنى ان اى قانون يصدر من  

 البرلمان لا تستطيع أى سلطة فى الدولة ايقاف أوالغاء ذلك القرار.

 السلطة التشريعية  -أ

علی ان تکون السلطة التشريعية الأتحادية حالها تور الأتحادي الدس نص      
مجلس   ، واطلق عليهما اسم کحال معظم الفدراليات في العالم  من غرفتين

ولم  عمل بمجلس واحديولکن لايزال البرلمان العراقي  .(9)النواب ومجلس الاتحاد
  س الأتحاد.الدستور بمجل يتم لحد الأن انشاء المجلس الثاني الذي سماه

ويقول : يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل       
مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم 

كونات الشعب فيه ، بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر م
يجوز  لا ، و کذلکعراقيا  لمنصب ان يکونلهذا ا رشح نفسهييشترط علی من 

 .(10) ، أو منصب رسمي آخراب، وأي عملالجمع بين عضوية مجلس النو
 .(11)تقويمية نتخابية لمجلس النواب أربع سنواتوتکون تكون مدة الدورة الا 

 

 اختصاصات مجلس النواب 

ء رقابة على اداال يختص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية و      

تنظيم عملية المصادقة  و و انتخاب رئيس الجمهورية،فيذيةالسلطة التن

رئيس والموافقة علی تعيين کل من  ،على المعاهدات والاتفاقيات الدولية

واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة 

السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، . وکذلک تعيين الاشراف القضائي

رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن  جلس الوزراء ومن م ّ  بأقتراح

هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءا على 



 145 

من مجلس الوزراء والموافقة  على اعلان الحرب وحالة  ّ  اقتراح

مسبب،  ءلة رئيس الجمهورية بناء على طلبمسا  ايضا  وله  الطوارئ

اعفاء رئيس الجمهورية،  النواب و دد اعضاء مجلسالمطلقة لع بالاغلبية

بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة 

وذلک في حالة  الحنث في اليمين الدستورية او انتهاك الاتحادية العليا، 

 الخيانة العظمى. الدستور او

اء والوزراء اسئلة إلى رئيس مجلس الوزر ولمجلس النواب ايضا توجيه 

ايضا طرح موضوع عام   ي اي موضوع يدخل في اختصاصهم. ولهف

وله سحب الثقة من  للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء.

حق استجواب مسؤولي  الوزراء، وله ايضا   أحد الوزراء ومن رئيس

وکذلک يقوم مجلس النواب بمناقشة و أقرار  .(12)الهيئات المستقلة

 .(13)العامةالموازنة 

من الدستور شرط  60لنسبة لأنعقاد مجلس النواب نصت المادة ا ب      

قة لأنعقاد الجلسات ، اما القرارات فبحاجة الی لحضور الأغلبية المط 

 .اغلبية بسيطة لصدورها 

من الدستور   65المادة  نصتمجلس الأتحاد صلاحيات اما بالنسبة الی 

تحاد يضم ممثلين يدعی مجلس الأ علی مايلي ) يتم انشاء مجلس تشريعي

، عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينتظم تکوينه

، بقانون يسن  ، وکل مايتعلق به،اوختصاصاتهوشروط العضوية فيه

  .(بغالبية ثلثي اعضاء مجلس النواب

 

 السلطة التنفيذية  -ب 

رئيس نها تتکون من فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية الفدرالية فأ       

 الجمهورية ومجلس الوزراء.

 

 اولا : رئيس الجمهورية

وهي  نص الدستور الأتحادي علی صلاحيات متعددة لرئيس الجمهورية       

الخاص والمحكومين بارتكاب  يتعلق بالحق ما  بأستثناء اصدار العفو الخاص

ات ة على المعاهدالمصادق و  والاداري الجرائم الدولية والارهاب والفسادالمالي

مجلس النواب وتعد مصادقة عليها بعد مضي  والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة
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ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب،  .من تاريخ تسلمه ّ  خمسة عشر يوما 

 ها، اي لا يحق لهعشر يوما من تاريخ تسلم وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة

مدة لا  إلى الانعقاد خلالنواب المنتخب دعوة مجلس ال و عليها  ضالأعترا

تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي 

قبول و منح الاوسمة والنياشين  الاخرى المنصوص عليها في الدستور و الحالات

 المختصة واصدار التي تصدرها المحاكم و المصادقة على احكام الاعدامالسفراء

 .(14)جمهوريةال المراسيم

 ثانيا : مجلس الوزراء 

يمارس مجلس الوزراء صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة       

والجهات غير المرتبطة بوزارة  والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات

و اقتراح مشروعات القوانين و کذلک اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات 

 ع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط و اعداد مشرو تنفيذ القوانين بهدف

 التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات .التنمية

والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم 

فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساءالأجهزة  بمنصب قائد

وض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من و التفا  منيةالأ

 .(15) يخوله

 يا لالمحکمة الع –ج  

الی ان المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة   92اشارت المادة       

 تتكون  من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء .ماليا واداريا 

دهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية انون، يحدد عدالق

 اعضاء مجلس النواب.  ثلثي

 الانظمة النافذة و الرقابة على دستورية القوانينب لمحكمة الاتحادية العليا تختص ا

تنشأ عن تطبيق القوانين  الفصل في القضايا التيو  تفسير نصوص الدستور و

الصادرة عن السلطة  والتعليمات والاجراءات ارات والانظمةالاتحادية والقر

الافراد  الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من

 الفصل في المنازعات التي وکذلک وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة

تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات 

الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم و يةالمحل لاداراتوا

 .(16)المحافظات أو
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 سلطات الأقاليم

ينص الدستور  علی ان النظام الأتحادي في العراق يتکون من عاصمة       

واعترف  الدستور، بأن اقليم  .(17)واقاليم ومحافظات لا مرکزية ودارات محلية

وللأقليم الحق بوضع دستور    .(18)تعتبر اقليما اتحاديا اته القائمة، كردستان وسلط 

، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على 

 .(91)ان لا يتعارض مع  الدستور الأتحادي

ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية ب سلطات الاقاليم الأتحاديفوض الدستورو 

شريطة ان لا تتجاوز الأقاليم علی اي من ، هذا  هامية، وفقا لاحكوالقضائ

واللافت ان الدستور العراقي  حصرية للسلطات الاتحادية. ال الأختصاصات

حصول اي تنازع في الصلاحيات  اعطی الأولوية لقانون الأقليم في حالة

کورة المشترکة بشرط ان لا تکون من المسائل التي تدخل في الأختصاصات المذ

تخصص للاقاليم والمحافظات قضی بأن و. الح السلطات الأتحادية حصريا لص

للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين  ، عادلة من ميزانية الأتحاد حصة

مكاتب للاقاليم  و کذلک تأسيسالاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.  

بعة الشؤون الثقافية لوماسية، لمتا والمحافظات في السفارات والبعثات الدب

بغية تنظيم الأدراة والحفاظ وکذلک اجاز الدستور للأقليم والاجتماعية والانمائية. 

ليم، كالشرطة والامن وحرس وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقعلی الأمن، انشاء 

 .(20)الاقليم

 التعديل الدستوري 

توافرها في جب الشروط الوا من الدستور الأتحادي 126المادة حددت       

التي لها الحق في التقدم بأقتراح لتعديل الدستور   والجهات اجراءات التعديل ،

 کالأتي:

 ( اعضاء مجلس1/5لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس ) 

 المبادئ الاساسية الواردة في ولا يجوز تعديل، النواب،اقتراح تعديل الدستور

الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد  حقوق والحرياتالباب الاول وال

انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه،  دورتين

 .الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام وموافقة

ثانيا( ها في البند )تعديل المواد الاخرى غير المنصوص علي لايجوز کذلک      
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موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب  من هذه المادة الا بعد

 .الجمهورية خلال سبعة أيام بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس

ينتقص من صلاحيات الاقاليم  لايجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور بما  و

الاتحادية الا بموافقة  صرية للسلطاتالتي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الح

 .باستفتاء عام السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه

 بعض النقاط المهمة في الدستور العراقي 

 .جمهوري برلماني بأنهنظام الحکم في العراق حدد الدستور اولا : 

بالسماح له  ، وذلکالأمني المشارکة الفعالة للأقاليم في القطاع اکد علی  : ثانيا 

بأنشاء القوات الأمنية المحلية وتنظيمها وادارتها ) الشرطة والأمن و حرس 

 الأقليم( 

ثانيا من الدستور تکون  110بموجب المادة اما القوات المسلحة الفدرالية ف  ثالثا:

السلطات الفدرالية هي الجهة المختصة بموجب الدستور في انشاء القوات المسلحة 

 رتها.لفدرالية واداا

 انظمة ادراية للحکم : هنالک ثلاثة : ينص الدستور علی انه رابعا 

 حکومة فدرالية -1

 فدرالية. ميـالاق -2

و تدار تلک  م ربطها بالحکومة الأتحادية.تمحافظات لم تنتظم في اقليم ي -3
ح نتمثانيا من الدستور  " 122الوحدات بطريقة لا مرکزية. حيث تقول المادة 

 لتي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة ، بماالمحافظات ا
 "يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية ،وينظم ذلك بقانون

 . ور الفدراليتکيد علی سمو الدس: التأ  خامسا 

 ، على في العراق يعد هذا الدستور القانون الاسمى والا "   منه 13اذ تقول المادة 
لايجوز سن قانون يتعارض مع  ، وانحائه كافة وبدون استثناء في ّ  ويكون ملزما 

الاقاليم أو اي نص قــانوني  هذا الدستور ، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير
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وبذلک اعطی الدستور الأتحادي سيادة اعلی من سيادة    . آخــر يتعارض معه
 .دساتير الأقاليم

 کة بين الحکومة الأتحادية والأقاليم.لاحيات المشتر: الص سادسا 

 : مشارکة الأقليـم في بعض الأعمال السيادية الخارجية.سابعا 

مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية  وذلک بتأسيس
 . الثقافية والاجتماعية والانمائية لمتابعة الشؤون

 .يةلثروة النفطية والغازو تطوير اأدراة يـم في اشتراک المرکز مع الأقال: ثامنا 

 : تعديل القانون الأتحادي في الأقاليم.تاسعا 

تعديل القانون الأتحادي الذي يتعارض مع قانون بللأقاليم اعطی الدستور الحق 
في  الأقليـم بشرط ان لا يکون بخصوص مسألة تدخل في اختصاص المرکز.

قاليم  قد قلصت  المدة الزمنية هذا الحق للأ رأينا ان الدستور العراقي باعطائه
الأتحادية والأجرأت التي قد تستغرقها عرض المسألة امام المحکمة الدستورية 

 .للبت فيها 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث هوامش
 28الوقائع العراقية  - 2005المادة الأولي من الدستور العراقي الدائم  لسنة  -1

 . 2005کانون الأول 
 فس المصدر.ة الثانية ، نالماد -2
 من نفس المصدر. 4و  3المادتين  -3
 نفس المصدر 110المادة  -4
 نفس المصدر. 115المادة  -5
 نفس المصدر. 113المادة  -6
 .اولا وثانيا نفس المصدر 112المادة  -7
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تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات من الدستور ) 47تقول المادة  -8
تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ  ية والقضائية،التشريعية والتنفيذ

 الفصل بين السلطات(.
 نفس المصدر. 48المادة  -9
 نفس المصدر. 49المادة  -10
 نفس المصدر. 56المادة  -11
 .نفس المصدر 61المادة  -12
 نفس المصدر. 62المادة  -13
 نفس المصدر. 73المادة  -14
 نفس المصدر. 80المادة  -15
 نفس المصدر. 93المادة  -16
 نفس المصدر. 116المادة  -17
 اولا نفس المصدر. 117المادة  -18
 نفس المصدر. 120المادة  -19
 نفس المصدر. 121المادة  -20
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة 
 متطور من خلال دراستنا للفدرالية کفکر قانوني وسياسي انساني       

الفدرالية نجد بأن  ت متباينةفي ثقافاة اي وتطبيقاتها المختلفة في ارجاء المعمور
هي السبيل الأسلم والأقل کلفة بالنسبة للدول التي تعاني من مشاکل عدم الأنسجام 

مفکرون من  . وانها ابداع للفکر الأنساني اشترک فيه الأثني واللغوی والثقافي
ات وعلی مر العصور وثبت صلاحيتها من خلال التجارب والتطبيق،کل الأجناس 
ومي قالعداوات والتصادم ال ش في ظلالها مجتمعات کانتو تعي ،ا العملية له

تنخر اجسادها وتعصف بأمنها وتهدر مواردها  والديني والمذهبي فيما بينها 
ولم تنجح الفدرالية  .البشرية والأقتصادية في حروب ليس فيها غالب ولا مغلوب 

حقوق الأنسان ددية واحترام الا في دول ومجتمعات اختارت الديمقراطية والتع
منهجا للحکم والحياة . وبالمقابل لم تفشل الا في الدول التي تحکم من خلال النظم 
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  ، والأهدار الشامل لحقوق الأنسان .الشمولية وتحکم الأيدولوجية الواحدة 
ن الناس قد تخلوا اليوم عن فكرة استيعاب الجماعات القومية، بأ  وهنالک من يقول

عور بالانتماء الى جماعة قومية اقوى دائما من الانتماء لتاريخ ان الشفقد اظهر ا
الى الامة، نتيجة لذلك اصبحت الامة التي كافح العديد من اجل بنائها على مدى 

 القرون القليلة الماضية تفسح الطريق امام الدولة متعددة القوميات.
هذا دول فدرالية و% من سکان العالم يعيشون في 40ن القول بأ من  لابد       

  عد يوم مع تحول دول جديدة الی النظام الفدرالي.بالعدد يتزايد يوما 
ان دولا مثل كندا وبلجيكا واسبانيا كان من المحتمل الا تكون موجودة       

بشكلها الحالي اذا لم تكن قد ابتكرت طرقا للمشاركة في السلطات مع جماعاتها 
 .القومية
و ال ی اشکهي عل، لذالک فشعوب مختلفة افکارنتاج ة الفدراليبما ان       

بالتالي لا وئمة في البلدان التي تتبناها. ا اع القتطبيقات متنوعة نابعة من الأوض
يوجد نموذج جاهز محدد المعالم للنظام الفدرالي، بل هنالک نماذج تنسجم مع 

ان، البلد في هذه الأوضاع الأقتصادية و الأجتماعية و السياسية والثقافية السائدة 
. وعلی سبيل من الفدرالية الخاص به يمکن لکل بلد ان يبدع نموذجه أي انه

المثال اذا کانت  الحکومة الفدرالية تشارک الولايات في تحمل المسؤليات  بغية 
)  ضمان التنفيذ الأمثل للبرامج الوطنية سنکون امام نموذج الفدرالية التعاونية

للحکومة الفدرالية صلاحيات . واذا کانت  (لمانيا ، کنداالولايات المتحدة، ا
حصرية تمارسها بموجب الدستور ، وفي المقابل هنالک دور کبير للولايات في 

 الحالة سنکون امام الفدرالية التنافسية ادارة شؤونها المحلية بأستقلالية ، في هذه
في ثل ولا تماثل وهنالک تما  کما في )بلجيکا،العراق ، سويسرا ، البرازيل(.

منح الدستور الفدرالي نفس الصلاحيات يالنظم الفدرالية ، ففي حالة التماثل 
. اما في حالة اللاتماثل نجد ان الصلاحيات علی السواءوالسلطات لکل الولايات 

والسلطات تتباين من ولاية لأخری کون بعض الولايات تتمتع بخصوصيات ثقافية 
بين الأقاليم من تأثير علی العلاقات  ية تجعلها ذاتواقتصادية و اجتماعية وسياس

کلمة  ،الدراسة ختتم بها هذهنوخير ما جهة وبينها وبين المرکز من جهة اخری .
: "إن يقول 1792لأحد حکماء الفدرالية وهو جيمس مادسون الذي کتب في العام 

 ه ) اي النظاملم يشوه هذا التحسين لنظرية الحكم الحر اثناء تنفيذه، فقد يتبين ان
الفدرالي( افضل تراث تركه المشرعون لبلدهم، وأفضل درس أعطاه المتبرعون  
به للعالم". بالنسبة للدول التي تبحث عن شكل للحكم يعزز الحرية، فان التراث 

 الفدرالي هو مثل من الممكن اعتماده. 
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 المراجع: 
 باللغة العربية  راجعالم/1
نظم السياسية والقانون الدستوري ، دراسة الموجز في ال ابراهيم عزيز شيحا  -

 .بيروت الدار الجامعية السنة بلا تحليلية للنظام الدستوري البناني، 
  -دار العلم الملايين –الوسيط في القانون الدستوري العام  –د ادمون رباط  -

 .1971بيروت
، 3ط  العربية،     أحمد عطية الله: القاموس السياسي، القاهرة، دار النهضةـ  

 . 896، ص 1968
الأطار و المصادر،  -القانون الدستوری و النظم السياسية -ـ الدکتور احمد سرحال

 . للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،المؤسسة الجامعية  2002ط . اولی 
ة دار الکتب الجديد -الوسيط في القانون الدستوري –د. ابراهيم ابو خزام  -

 . ، بيروت 2002ةالمتحدة ط. ثاني
ترجمة  -الأوراق الفيدالية -الكسندر هاملتون، جميس ماديسون، وجون جايـ 

عمان: دار الفارس للنشر والتوزيع،  -عمران أبو حجلة، مراجعة أحمد ظاهر
  . ص. 1996

 الشافعي محمد بشير الدين و الدولة القاهرة. -
لمکتبة دل زعيترد،  االمسيو ايسمن اصول الحقوق الدستورية  ترجمة محمد عا  -

 . 1959العصرية،قاهرة،
 .1975دار النهضة العربية،   -النظم السياسية -ـ الدکتور ثروت بدوی

د. حميد الساعدي ـ مبادئ القانون الدستوري و تطورات النظام السياسي في  -
 موصل. 1990ط الأولی  –الحکمة للطباعة  دارالعراق 

ترجمة توفيق  -ات المتحدةسي في الولاهالنظام السيا  -دافيد کوستمان کويل -
 .قاهرة مکتبة الخانجي، السنة بلا ال -حبيب

ترجمةغالي  -ـ رونالد ل. واتس الأنظمة الفدرالية منتدی الأتحادات الفدرالية
 اوتاوا ـ کندا. 2006برهومة ، واخرون، طبعة خاصة 

کي مکتبة ترجمة د فاضل محمد ز  -العلوم السياسية -ريموند کارفيد کيتل -
 ضة بغداد،.النه



 153 

   .1975/1976طبعة /  -د. زين الدين عابد برکات ،مبادئ القانون الإداري   -
ـ  د. زهير شوکر ـ الوسيط في القانون الدستوری ـ الجزء الأول ـ القانون 
الدستوری  و المؤسسات السياسية. النظرية العامة والدول الکبری ـ مؤسسة 

  1993وت الطبعة الثالثة التوزيع . بيرالجامعية للبحث و النشر و 
 ،ط .اولی، دمشق. -سموحی فوق العادة ــ القانون الدولی العام -
د . صالح جواد الکاظم مباحث في القانون الدولي وزارة الثقافة و الأعلام ط  -

 .1991اولی ،
 . 1965بدوی اصول علوم سياسية ،ط .اولی، الأسکندرية  ـ د . طه

الدستوري و المبادئ الدستورية العامة و النظام  عثمان القانونعثمان خليل د. -
 الدستوري المصري.
، ادارة  1963ط الأولی  -محاضرات فی النظم السياسية -عارف الحمصانی

 الکتب والمنشورات الجامعية.
منشأة  –دکتور عبدالحميد متولی القانون الدستوری و الأنظمة السياسية ـ 

 . 1993المعارف بالأسکندرية 
لدولة والحكومة أسس التنظيم السياسي ا -الغني بسيوني، النظم السياسيةد عبد  -

 .1985الإسكندرية، الدار الجامعية،الحقوق الحريات، 
 علی عباس حبيب الفدرالية و الأنفصالية فی افريقيا مکتبة مدبولی.

 .جامعة طنطا،ط اولی  –م السياسية برکات النظ  -ـ الدکتور عمرو فؤاد
دار العلم  1991 1ط  -ولبنان الفدرالية والمجتمعات التعددية -نعصام سليما  د.  -

 الملايين، بيروت.
لطبعة الأولی ا  -الفيدرالية و فرص تطبيقها فی العراق  -عمر محمد مولود -

 .   2006مطبعة اربيل 
 .بغداد، ط. اولی -القانون الدستوری -ـ د.غالب خضير العانی و د. نوری لطيف

مطبعة ئ القانون الدستوری والأنظمة السياسية المعاصرة ، مال غالي مبادد. ک -
 .جامعة دمشق 

ط .  -ياسيةدراسات فی القانون الدستوری و النظم الس -ـ الدکتور فيصل کلثوم 
 .،جامعة دمشق 2005اولی
دار سردم السليمانية  -الفدرالية وافاق نجاحها في العراق  -لطيف مصطفی امين -

2006 . 
 ترجمة عبدالإله – 18الأوراق الفدرالية الورقة رقم  -ایسن .هاملتن .جماد -

 . 2006النعيمي ،الطبعة الأولی، معهد الدراسات الستراتيجية بغداد ،
الطبعة الأولی، دار اراس  -الفيدرالية و الديمقراطية للعراق -محمد الهماوندی  -

 اربيل ،. -للطباعة و النشر
لقانون الدولی العام الجزء الأول ) الحميد اصول اـ الدکتور محمد سامی عبد 

 الجماعة الدولية( ط. اولی، القاهرة،.
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دارالفکر  1967ـ محمد کامل ليلة النظم السياسية،الدولة والحکومة ط اولی 
 العربي.

دار  ط . اولی ، -،في النظريات و النظم السياسية-د. محمد عبد المعز نصر 
 . 1975النهضة العربية  بيروت 

حلمی المبادئ الدستورية العامة ط. اولی ، دار الفکر العربي  قاهرة ـ د . محمود 
1964 . 

منشورات  5ط –مدخل الی القانون الدولي العام  –د. محمد عزيز شکري  -
 . 1994جامعة دمشق عام 

القاهرة الهيئة المصرية  -محمد فتوح عثمان رئيس الدولة في النظام الفدرالي  -
 .1977للکتاب 

مجلة قضايا  -المسألة القومية والحکم الذاتي في العراق  -وي د منذر الشا  -
 . 1974عربية العددان الثالث و الربع ، کانون الأول 

الطبعة الأولی  -القانون الدولي العام المقدمة و المصادر -د. محمد يوسف علون -
1996 . 

مكتبة  الله الخطيب. نورمان. بالمر.النظام السياسي في الهند. ترجمة محمد فتح -
 .  1965الانجلو مصرية. مصر. 

،المکتبة القانونية،  2ط  -ةاللامرکزية و الفدرالي –نبيل عبدالرحمن حياوي  -
 . بغداد

ضة العربية بيروت: دار النهمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، د. يحي الج -
 . 1969للطباعة والنشر،

 
 البحوث والدراسات

درالي بين الضفة و القطاع نعمة ام نقمة بحث ن الأتحاد الفالمحامي ابراهيم شعبا  -
 منشور في شبکة الأنترنت للأعلام العربي.

 39،30المجلد الأول، الفقرات  1965حولية لجنة القانون الدولي،  -
 دستور الأمارات. –دستور بلجيکا 

سبتمبر صفحة مجتمع  26ديندار شيخانی بحث فی الفيدرالية جريدة الصباح   -
 مدنی.

 الفيدرالية شبکة عراق المستقبل الألکترونية. ـ دواعي
المقالة الرابعة موقع اصدقاء  -ديفيد ج . بودنهايمر. الفدرالية والديمقراطية -

 الديمقراطية.
موقع الأسلام و  -مقالة بعنوان الفدرالية والديمقراطية -ديڤيد بودنهاينر  -

 الديمقراطية.
مقال منشور في جريدة  -معادلة السحريةالسويسرية والالفدرالية  -ربی ابو عمو  -

 . 2007تشرين الأول  358الأخبار، بيروت ،العدد 
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 ـ روجر ديفيدسون الفيدرالية بحث منشور علی شبکة العراق المستقبل.
نشرة دورية سياسية تصدر عن  -مفهوم الفيدرالية -ـ زينب عبد الحسن حمود

 . 2004ين بغدادة جامعة النهرمرکز الدراسات القانونية و السياسي
مركز السلام -مشروع الفدرالية و التنمية في عراق جديد -حد مشعاناعبد الو -

 والتنمية للابحاث.
سليمان ولد حمدون اللامرکزية الأدارية و مساهمتها في التنمية المحلية بحث  -

 منشور في موقع ملتقی الشذرات.
 . 2005-12- 15-الحوار المتمدن -صلاح عبد المعاطي  -
الجذور التأريخية لنظام الحكم في الولايات المتحدة  -د. عبد الغفور كريم علي  -

 المركز الاستراتيجي للبحوث والدراسات. -الامريكية
ترجمة رشيد بوطيب، مجلة نزوی العدد   -نحو السلام الأبدی -ـ عمانوئيل کانط 

 مؤسسة عمان للصحافة و النشر و الأعلان. 2004 35
ضي الوجيز في القانون الأداري دراسة منشورة في موقع مازن ليلو را د. -

 الأکاديمية العربية المفتوحة في الدانمارک.
ومركزية  مركزية اللامركزية في الوحدات الإدارية د.محمد علي السقاف ،

تهميش المرأة في المركز والمحليات ، بحث منشور في منتدی الشقائق العربي 
 لحقوق الأنسان.

 . 2005-08-12دلي، دفعا للألتباس الکونفدرالية ،جريدة التأخيد محمد البها  -
 1ـ  د. منذر الفضل الصيغة الفيدرالية للحکم الحوار المتمدن العدد 

9/12/2001. 
 ـ موسوعة ستانفورد الفلسفية شبکة عراق المستقبل.

 .24/4/2007ـ موقع وکالة انباء نوفوستی 
 ورات العدالة بغداد.ة السيادة منشالدکتور منذر الشاوي نظري -
 مارک فان دير هولست رئيس الدائرة القانونية البرلمان البلجيکي. -

 ـ  نلسون روکيفلر مستقبل الفيدرالية الطبعة الثانية الترجمة العربية.
 ويکيبيديا الموسوعة الحرة. -ـ  الفدرالية 

 
 الدساتير

 دستور الولايات المتحدة الأمريکية. -
 ر بلجيکا.دستو -
 ستور المانيا.د -
 دستور الهند. -
 دستور الأرجنتين. -
 دستور کندا. -
 دستور ايطاليا. -
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 دستور العراق. -
 دستور سويسرا. -
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Summary: 
This research is a part of the requirement for 
obtaining a masters degree in law submitted to the 
Alhurra University in Nederland. It consists of four 
main chapters and each chapter is divided into three 
investigations. In the first chapter examins the 
emergence of federalism, defines its characteristics 
and its causes, the second chapter touches on the 
principles and foundations of the system in terms of 
independence, sovereignty issues, whether it can 
participat in state and federal contracts with other 

countries.  
Chapter three discusses the formations of other 
countries in comparison to the state where the 
federal state and the state of simple and complex 

personal and the confederalism and the real 
Confederation and the unification recently between 
States, regional decentralization and institutional 
decentralization and autonomy. The fourth and final 
chapter reviewes several models of the federations 
including the old system such as American, Swiss 

and the rise of the Iraqi federation.  
Anxious class politics and the educated elites in our 
political federation, due to that pluralism is still far 
from these communities, because  federal means 
descentralization, pluralism and extensive 
participation in ruling and decision-making relating 
to politics, the economy and society, these things 
are mostly absent from these cultures . Federalism 
means unity not division of the state, which remains 
the same in the eyes of the international community 
and the words split in the federation meant the 
division of powers between the State and Central 
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states, in other words, the denominator among all 
the federations is the existence of several political 
regions, which in addition to the fedral Constitution 
each federal entity has its own constitution . The 
degree of independence of the constitutional 
mandates consists of the federation over the 
maturity and firmness of the federal experiment in 
the country, for example, in the United States find 
that the legislatoring states have broad powers like 
other organs this is due to the American 
Constitution, which defined the relationship between 
the federal and local authorities, this came about via 
the Tenth Amendment of the American Federal 
Constitution signed in 1791, which states: “The 
powers not delegated to the United States 
Constitution or that have not attended the USA, 
better, thus preserving the States or of the people. 
And that the judicial authority of the local courts in 
both civil and criminal generally unlimited and 
impossible to challenge the decisions in front of the 
federal, only those identified in the Federal 
Constitution which in those cases involving federal 
law and the principle participants in the federal 
system is inherent to the principle of autonomy, It 
means that entities within federal system take an 
active role in forming institutions of federal and 
contribute effectively in making decisions of federal 
authorties. There are many reasons leading to the 
selection of federal States, including federal cases 
that arose either as a result of external threat, such 
as in Switzerland and the Netherlands, either in order 
not to move towards secession because of ethnic or 
linguistic factors as is the case of India. The most 
important characteristic of federations is the 
existence of two levels of administration where it 
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rules citizens directly, and the existence of a federal 
constitution based on the agreement of all federal 
units contained, which can not be modified 
unilaterally, there is also a  supreme court on the 
constitutionality of disputes arising between regions 
or between central authority & regions. The division 
between the Central authorities and its powers is 
guided by the mandates under the Constitution of 
the Federation, which may identify clearly the 
powers delegated from the authorities and and what 
it powers it does not identify are left to the regional 

territories. 
a number of advantages of the federal  In there

system the most important is to preserve the unity of 
ethnic, cultural, religious diversity and lead to 
curbing separatism, which can grow due to the 
dominance of particular elements on political and 
economic marginalization and to others which leads 
to a sense of disadvantaged.  Thus to strengthen the 
spirit of the tendency to fragmentation, the best 
example of this the Belgium which shifted to a 

federal state after the state standardized,  
It managed to come to arrangement after decades of 
problems and incompatibility between the two 
presidents consisting of Flemish and Wallon and the 
result of wisened political leaders had been reached 
to the selection of federal confederation and 

secession avoided.  
 

The risk to the division of the country was spared 
and today the Constitution of Belgium is one of the 
most democratic constitutions for the content of 
humanitarian principles which recognizes the right 
of different ethnic groups in the country of the 
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Walloon and Flemish to express themselves and 
develop their culture and share in power.  

 
Bodenheimer states that the federal system 
promotes democracy by providing a platform for 
criticism of the policies and effective government 
practices  to the opposition. The political party, 
which may deviate from the central authority may 
win positions in state regions and local 
governments, allowing it to challenge the central 
government policies and decisions taken. While this 
may be some opposition on the basis of purely 
partisan, many of them undoubtedly reflects serious 
reservations about the wisdom of a particular policy 
or take a particular action. Thus, the federal system 
protects the freedom of citizens to oppose any 
national policy they consider wrong, and this means 
that the system encourages criticism necessary and 
effective government that leads to the strengthening 

of democracy itself.  
 

thus in concluding federal rising as an optional basis 
presents success as they have the product of 
negotiation between the leaders thus considered 
legitimate in the eyes of citizens. The Federal system 
is also based firm on the rule of law, which means 
sharing of the constitutional powers and respect for 
minority rightsn as stated by expert Dr. Aclair in an 
article on federalism that the sharing of power or 
increased regional autonomy for the community of 
nationalism more confidence, which may grow if 
these groups were able to become a partner 
constitutionally, and thus obtain legal guarantees 
and greater self-government in matters relating to 
the preservation on differentiation. A federal 
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application in the event of a truly democratic 
manner, should provide a political field needed to 
ensure a true regional autonomy, rather than lead to 

secession. 
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